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 شكر وعرفان:
 المرسلين خاتم الانبياء والمرسلين: أشرفبسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على 

>> ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا 
 ترضاه ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين<<

 .91سورة النمل الاية 

أشكر الله عز وجل الذي اعانني ووفقني على انجاز هذا العمل المتواضع يسرني ان اتقدم 
 بقبوله ، على تفضيلهبورجوراف فهيم الأستاذبالشكر والتقدير والعرفان والوفاء الى 

 بخل علي بها.يلم  التي ونصائحه تهوتوجيهها دعمهالاشراف على هذه المذكرة و

 والأستاذمناقشا،  شعبانالشكر الى اللجنة المناقشة والاستاذة  كما لا ننسى توجيه عميق
رئيسا على خالص جهدهم المبذول في قرائة هذه المذكرة وخالص الشكر لهم  بوسحية 

مناقشتها، كما لا يفوتني ان ارسل شكرا خاصا لاساتذتي الكرام طيلة لسعيهم من اجل 
لى السكة الصحية شاكرا جهودهم واخلاصهم المرحلة الجامعية على ما بذلوه لوضعي ع

 في اعمالهم، 

 



 

 

 

 



  مقدمة:ال

 أ
 

 مقدمة: 

لما كان الموظف العام هو الأداة التي تتصرف عن طريقها الإدارة، أي اعتداء عليها 
يعتبر اعتداء على الإدارة. فقد كان الزاما حماية الموظف العام ضددد أي اعتداء يقع علي  

 اثناء تأديت  وظيفت  او سببها
والجزائر أي اعتداء يقع على الموظف العام  وقد جرم المشددرف في كم من فرنسددا

 اثناء تأدية وظيفت  او بسببها.
وقد تأخذ الحماية الجنائية للموظف العام غالبا صددورة تشددديد العقاو لموقع على 

 الجاني الذي ارتكو جريمت  ضد الموظف العام اثناء تأدية وظيفت  او سببها.
عام أهميت  الخاصة من اتصال  بأهم ويكتسدو موضوف ''الحماية الجنائية  للموظف ال 

شدريحة من شرائ  المجتمع ا  وهي الموظفين العاملين الذين يعتبرون عن ررادة الدولة  
وترجمة سياستها الى العامة وقد برزت مكانة من خلام ممارسدة وظائفها وتنفيذ برامجها  

لمتمثلة ف التقليدية اهذه الشريحة تبعا لتعاظم نشاط الدولة، فبعد أن كان قاصرا على الوظائ
بحفظ ا من الداخلي والخارجي ورقامة العدم توسدع ليشمم مختلف ميادين الحياة مما زاد  
في ذلك من اعتقاد الدولة على الموظفين العاملين في تصددريف شعوبها المتشبعة كما زاد 

 .جتمعمن اهتمامها بهم الى درجة احاطتهم بحماية جنائية اكثر من تلك المقررة لبقية الم
ولقد أقرت معظم معظم الدوم الحماية الجنائية للموظف، حماية موضددوعية كانت 
اهتماما وسددرد في قانون العقوبات، وحماية رجرائية اقرها المشددرف الجزائري في قانون 

 الإجراءات الجزائية
ولقد كانت الجزائري من أولى اهتماماتها الحماية الجنائية للموظف التي تدرك ابعاد 

لظاهرة وضعت حيث سياسة جنائية جديدة في الحماية الجنائية للموظف بين التجريم هذه ا
 والردف والوقاية من كافة مظاهر ا عمام المضرة بالموظف العام.
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 تبرز أهمية هذا الموضوف من خلام: أهمية الموضوف: 
الإحاطة وا لمام بمختلف جوانو الموضددوف من خلام التعرف الأهمية النظرية: 

على مختلف النصدو  القانونية ذات الصلة وكذا بيان العديد من المفاهيم المرتبطة بهذا  
 الموضوف.

تبرز في تحديد ا ليات المعتمدة من قبم المشرف الجزائري والكفيلة الأهمية العلمية: 
 بتحقيق الحماية من هذا النوف من الجرائم.
 مبررات وأسباو اختيار هذا الموضوف: 

تكمن في كثرة الظواهر السلبية التي تنخر وتهدد الموظف العام من ة: مبرررات ذاتي
 تهديد وفساد الذي يعتبر عصو الحياة في الدولة.

يعد موضددوف الدراسة من المواضيع التي يهتم بها القانون مبرارات موضددوعية: 
الجنائي والذي يعد مجا  لتخصدصدنا يسددياسة جنائية ونقابيةلا فضلا على التعدي على   

وظف العام وتعرض  للاخطار والجرائم ليصب  ظاهرة خطيرة   تعرف معنى اللحدود الم
 الزمنية و  المكانية  
 أهداف الدراسة: 

 التخصي  المتعمق والدقيق لحماية الموظف العام جنائيا -
 تحديد مسؤولية الموظف العمومي وبيان العقوبات المقررة ل  -
 العامضمان سير العمم الوظيفي وحماية الموظف  -

 رشكاليات الدراسة: 
في رطار كم ما سددبق تتمحور الإشددكالية حوم هذا الموضددوف: ما مدي فعاليات 

 التشريعات المتتالية في حماية الموظف العام.
 المنهج المتبع: 

قد اعتمدت على المنهج الوظيفي التحليلي والمنهج الوضعي في الحماية التي اقرها ف
 الجنائية لمواجهة ا خطار التي تحيط بالموظف.المشرف وأيضا تحليم السياسة 



  مقدمة:ال

 ت
 

حيث يتسدنى لنا الإجابة على الإشدكالية المطروحة تناولنا هذا الموضوف من خلام   
 فصلين أساسيين

 : خصصناه للحماية الموضوعية للموظف العام.الفصم الأوم
 : فجاء تحت عنوان الحماية الإجرائية للموظف العام.الفصم الثانياما 
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 تمهيد: 

 ويهاواقمة ةتتمثل الحماية الجنائية الموضوووةية لومو ا الماف  ت تجميف الجمائف ال
اثناء تأدية و يفة او سببها او اةتبامه ك ما مشدد  ت توضيح المقاب ةوى الجانت الذي 

 وسنقسف هذا الفصل الى ثلاث مباحث المو ا المافامتكب جميمته، ضد 

المبحث الأول: نتناول  يه حماية المو ا الماف من توقيه المشووو ، ما  ت المبحث 
 الثانت تطمقنا حول: حماية لمو ا الماف من الاةتداء.

المو ا من جميمة   ت ختاف الفصوول الأول: تناولنا  ت المبحث الثالث وهو حماية
 نت.المه ا شاء السم
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 المبحث الأول: حماية المو ا الماف من توقيه المشو 

إن المشووو  ةم ك كجميمة منذ القدف  لا يكاد يمم يوف إلا و نقمأ أو نسووم  ةن جميمة 
مشو  متهف  يها مو ا كبيم أو مسؤول بامز  ت أحد قطاةاك الممل الحكومت أو الخاص 

الجميمة وما تمثوه من تهديد لمجتممنا،  المشو  من وكل هذا يشيم إلى مدى استفحال هذه 
أكثم صوم الفساد تفشت  ت المجتمماك الإنسانية المماصم  سواء  ت دول المالف الأول أو 
المالف الثالث،  هت  اهم  خطيم  لا تستثنت أحدا، كما تمد جمائف المشو  القاسف المشتمك 

ةوى  يتموق بالتشمي  الجزائمي  قد نص بين التشوميماك المتموقة بمكا حة الفسواد، و يما  
 1من قانون الوقاية من الفساد ومكا حته. 52-52جمائف المشو   ت المواد 

ن تقديماك المشو  كانك صادمة لما تمثوه من كونها ةمل غيم مشموع خامج إطام إ
القانون، ولحد السواةة لا يوجد مؤشم مادي لمقف أموال المشو  وةدد المتابماك والإحكاف  

 القضائية بشأنها.

ومن خلال هذا المبحث الأول نتناول  يه مفهوف جميمة المشووو  من خلال المطوب 
 المطوب الثانت خلالالأول وأمكان المشو  من 

 المطوب الأول: مفهوف جميمة المشو 

تمد جميمة المشو  من أخطم الجمائف التت تمس الدولة وبممنى أدق هيبة الدولة أماف 
ما أنها دليل ةوى تفشووت ال وف  ت إدام  مصووالح الدولة والأ ماد مما، أ ماد المجتم ، ك

 .ولكنها  ت ذاك الوقك تمتبم مؤثما ةوى وجود اختلال بين ممتباك المو فين  ت الدولة

 الفمع الأول: التمميا الوغوي لومشو :

 المشو  لها ممانت ةد  نذكم أهمها:

                                                           

المن مة الممبية لوتنمية الإدامية، اةمال المؤتمماك، آلياك حماية المال الماف من الفسوواد الإدامي، الموتقى الممبت  -1 
 .961، ص:50/8552الثالث، المموكة المغمبية، المباط، 
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ومنهف من يقول مشو  ومش   شووو  ومش م: من الممب من يقول: سويبويه قال  .1
 والأصل ش ، وأكثم الممب يقول: مش  ومشاه پمشوه مشوا: أةطاه مشو .

تأتت المشو  بممنى المحابا . قال ابن المن وم: المشو،  مل المشو ، يقال مشوته:  .5
 أةطيته المشو  والمماشا : المحابا ، ومشاه: حاباه. 

وتأتت المشووو  بممنى الجمل: قال ابن سيد : لالمشو  والمشو  والمشو  مممو ة،  .3
تشت أخذ مويقال مشوواه من باب ةدا، وا 1وهت الجمل والجم  تمشو  ومشوىل،  

المشوو  واستمش   ت حكمه طوب المشو  ةويه، وأمشاه أةطاه المشو . التمميا  
 الشمةت لومشو .

 الثانت: التمميا الشمةت لومشو : الفمع

ةوى مثوثها  وألحقوا الومنةتحميف المشووو ،  وخوفا ةوىلقد أجم  المسووومون سوووفا 
 المشؤوف لالماشت، الممتشت، المائشل ولقد استدلوا ةوى تحميمها من:

 اقوله تمالى >>لا تأكووا اموالكف بينكف بالباطل وتدلوا بها الى الحكاف لتأكوو الكتاب: (أ
 حمف الله تمالى اكل أموال الناس  2 ميقوا من أموال الناس بالإثف وأنتف تمومون<<. 

بالباطل، والمشو  بالممنى الماف أكل لأموال الناس، وقوله تمالى أيضا: >>سماةون 
  3لوكذب أكالون لوسحك<<.

                                                           

 حةمكا  الاسلامت الفقه  ت و يفته وماء من الماف المو ا وتكسب والاختلاس المشو  الفسواد  جمائف هنان، مويكة -1 
 الفساد

 .92، ص: 8596 الاسكندمية، الجديد ، الجاممة دام الممبية، التشميماك ببمض مقامنا الجزائمي
 سوم  البقم . 922الأية  -2 
 سوم  المائد . 28الاية  -3 
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ن أ-لقد موى الإماف أحمد بن حنبل ةن الصحابت ثوبان مضت الله ةنه من السنة:  (ب
 «لمن المسول )ص( الماشت والممتشت والمائش»النبت صوى الله ةويه وسوف قال: 

 .1الماشت هو دا   المشو ، والممتشت هو القابض لها والمائش هو الوسيط بينهما

 الفمع الثالث: تمميا المشو   ت القانون الجزائمي: 

قد نص قانون مكا حة الفساد ةوى جميمة المشو  مبينا صفة الممتشت والأ مال التت ل
تتف بهوا الجميمة دون أن يممد إلى تمميفها. وبدومه  قد لقت الفقه صووموبة  ت تمميا  
المشوو . ولمل من أ ضل التمميفاك التت قيوك  ت هذا الشأن لالمشو  اتفاق بين شخصين  

أو وةدا بمطية أو  ائد   يقبوها لأداء ةمل أو للامتناع  يممض أحودهما ةوى اخخم ةطية 
 .2ةن ةمل يدخل  ت أةمال و يفته أو مأموميتهل

والمشو  تستوزف وجود شخصين مو ا ةاف أو قاضت أو ةامل يطوب أو يقبل ةطية 
أو وةودا أو يتوقى هبة أو هدية أو أية منا   أخمى مقابل قيامه بممل أو امتناةه ةن ةمل  
من أةمال و يفته، سواء كان مشموةا أو غيم مشموع وإن كان خامجا ةن اختصاصاته 

تسهل له أداؤه أو كان من الممكن أن تسهوه له.  الشوخصوية، إلا أن من شأن و يفته أن  
ويسوومى هذا المو ا ممتشيا، وصاحب المصوحة يسمت ماشيا إذا قبل أداء ما يطوبه أو 

ويقصد بالمشو  أيضا الاتجام بأةمال الو يفة أو  3المو ا.تقدف بالمطاء  قبوه القاضت أو 

                                                           
 حوبتال منشوماك الأولى، الاموال، الطبمة وتبيض مشو البيضاء،  الياقاك أصحاب جمائف من بيضون، قاسوف   اديا -1

 الحقوقية،

 .19، ص: 8552بيموك، 
  اكالمطبوة ديوان: الجزائم ةكنون، بن ط؛. لا)الخاص.  القسف المقوباك، قانون شمح  ت دموس سويمان، االله ةبد -2 

 .69، ص: 9112الجاممية، 
 المطبوةاك ديوان: الجزائم ةكنون بن ؛0:ط)الخاص.  القسف المقوباك، قانون شومح  ،الدين نجف صوبحت  محمد -3 

 .52(، ص: 8552، الجزائمية



 الحماية الموضوعية للموظف العام.الفصل الأول: 
 

8 
 

وى ةطية وةد بها أو أية منفمة الخدمة أو استغلالها بأن يطوب الجانت أو يقبل أو يحصل ة
 1ةنه.أخمى لأداء ةمل من أةمال و يفته أو الامتناع 

 والقانونت،وبمد أن انتهينا من سوومد تماميا المشووو  الوغوي والاصطلاح الفقهت 
سوا نتطمق إلى أدلة تحميف وتجميف المشو   ت الفقه الإسلامت والقانون الجزائمي  يما 

 يوت:

 جميمة المشو المطوب الثانت: أمكان 

أن  وىإن ن اف المشو  الذي أخذ به القانون الجزائمي ةوى غمام القانون الفمنست، يقوف ة
 ين:تالمشو  تشمل جميمتين متميز

 سوبية يمتكبها المو ا الممومت وتسمى المشو  السوبية. -1
 2الإيجابية. وتسمى المشو إيجابية من جانب صاحب المصوحة  -5

 المشو  من خلال نوع كل منها:وهنا نستخوص أمكان جميمة 

 المشو  السوبيةالفمع الأول: 

 (:المشو  السوبية )جميمة الممتشت

 ت  قمتها الثانية  52نص القانون الجزائمي ةوى جميمة المشوو  السوبية  ت الماد   
 152كان هذا الفمل مدمجا  ت المادتين  ومكا حته بمدمامن قوانون الوقاية من الفسوواد  

 من قانون المقوباك الموغيتين، لذلك نتطمق لأمكان هذه الجميمة تباةا  151و

 الجانت(: لجميمة المشو  السوبية. )صفةالمكن المفتمض  -1

                                                           

  )لا ط؛ .8التزويم، ج جمائف الأةمال، جمائف المو فين، جمائف الخاص، الجنائت القانون  ت الوجيز بوسقيمة، أحسن -1 

 .10(، ص:8551هومة،  دام: الجزائم
ومكا حته،  الفساد من بالوقاية المتموق القانون  ل  ت المشو  جميمة واخمون، بياز ومحمد مموان سواةت  حمز  -2 

 )إجاز 

 .95، ص:8552، الجزائم، 96قضاء(، الد مة 
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أنه يتطوب  ت قياف جميمة  من قانون مكا حة الفساد 52يسووتشووا من نص الماد  
لجنائت السوووبية أن يكون الجانت مو ا ةمومت وهذا ما يطوق ةويه  ت الفقه ا المشووو 

 1بالمكن المفتمض، هذا الأخيم يمد مكنا أساسيا  ت جمائف الفساد ةموما.

نستخوص أنه لقياف جميمة المشو  لابد من توا م المكن المفتمض والمتمثل  ت صفة 
 هذه وتضفتالمو ا الماف من الناحية الجنائية وليس الإدامية التت تأخذ بالمفهوف الواسوو  

الصفة ةوى كل شخص يشغل و يفة ةامة لدى الدولة أو إحدى مؤسساتها المامة وكل من 
 ميمةالج الأحوال كل  فت الصفة انتحل أو بتميينه ممين قمام صدم سوواء  حكمه  ت يمد

 ائيةالجن السياسة من الهدا وتحقيق الحدود أوس  ةوى الجزائية الحماية بسط قائمة بهدا
 2الإدامي. الفساد انتشام من والحد لومدع تممت التت

  امكان جميمة المشو الفمع الثانت: 

 المكن المادي:

 من قانون مكا حة الفساد ةوى جميمة المشو  السوبية 52 ينص المشومع  ت الماد  
 1.222.222الى  522.222وبغمامة من يماقب بالحبس من سونتين إلى ةشم سنواك  )

مستحقة أو ةمضها ةويه أو منحه إياها بشكل كل من وةد مو فا ةموميا بمزية غيم دج 
مباشووم أو غيم مباشم، سواء كان ذلك لصالح المو ا نفسه أو لصالح شخص أو كيان 

استناد لوماد  المذكوم  سابقا نجد  3او الامتناع ةن ةمل من واجباته، آخم لكت يقوف بأداء
أن المكن المادي لومشووو  السوبية التت يمتكبها المو ا الممومت يتف حين يطوب أو يقبل 

ةنه، و يتكون المكن  الامتناعمزية غيم مسووتحقة ن يم قيامه بممل من أةمال و يفته أو 

                                                           

 من بالوقاية متموق 59-56قانون   ل الماف(  ت السوبية )المو ا المشو  جميمة ا،وموسى قمو مسوتامي  ةادل -1 
 الفساد

 .962، كوية الحقوق والمووف السياسية، بسكم ، ص:0 المدد القضائت، الاجتهاد مجوة ،ومكا حته
 .991: ةباس زواوي، ممج  سابق، ص -2 
 ، قانون مكا حة الفساد ةوى جميمة المشو  السوبية.59-56من القانون  80أن م الماد   -3 
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ا أن السووك و الغمض منه، ةوم الإجمامتالمادي لجميمة المشوو  السوووبية من السووك  
يتحقق بطوب أو قبول المو ا الماف أية مزية غيم مستحقة لنفسه أو لغيمه ن يم  الإجمامت

المناصووم المكونة لونشاط الاجمامت  ت جميمة المشو   تتمثل و يفته كمابأةمال  الاتجام
 1 ت الطوب والقبول.

 المكن الممنوي: )القصد الجنائت( 

الجمائف الممدية التت يشووتمط  يها توا م نية  مل جميمة مشووو  المو ا الماف من 
الشوتء أي القصود الجنائت وهو تممد إتيان الفمل المحمف أو تمكه م  الموف إن المشمع   
يحمف الفمل أو يوجبه وةوى ذلك  إن من يمتكب  ملا ما وهو لا يقصد به امتكاب جميمة 

اةتبامه مخطأ  ت هذه الحالة، ولابد يا  ت حقيقة الأمم وإن كان ذلك لا ينفت نلا يمتبم جوا 
أن يكون قصود الممتشت من أخذه لومشو  القياف بممل كإحقاق باطل أو إبطال حق أو م    
 وف  ت مقوابوة هذا المطاء وغنت ةن البيان أن الإماد  التت يتحقق بها القصوود الجنائت  

   ينبغت أن تكون إماد  حم  مختام ،

  

                                                           

السادس، دوم الصفقاك الممومية  ت زهيم  ةبوب، جميمة المشوو   ت مجال الصفقاك الممومية، الموتقى الوطنت   -1 
 .50،ص:8591ماي  85 حماية المال الماف، المدية، يوف
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 ن الاةتداء ةويهحماية المو ا مالمبحث الثانت: 

 ت قانون المقوباك  1002يونيو  52المؤمخ  ت  20-21من القانون مقف  111)المواد   
 1222( وغمامة مالية من 25( الى سنتين )25الجزائمي( يماقب بالحبس من شووهمين )

مجال  أحدكل من اهان قاضوويا او    قط المقوبتين بإحدى هاتين وأدج  22.222دج الى 
القو  الممومية بالقول او بالإشام  او بالتهديد او امسال او تسويف أي شتء اليهف او بالكتابة 
او المسف غيم المونيين اثناء تأدية و ائفهف او بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشم هف 

 او اةتبامهف او بالاحتماف الواجب لسوطتهف.

كانك الإهانة الموجهة الى قاض او  إذاوتكون ةقوبة الحبس من سوونة الى سوونتين 
 قد وقمك  ت جوسة محكمة او بمجوس قضائت. أكثمةضو ممون او 

الحكف ويموق بالشموط التت  ينشوومويكون لوقضواء  ت جمي  الحالاك ان يأمم بأن  
امة مغقصى لوحددك  يه ةوى نفقة المحكوف ةويه دون ان تتجاوز هذه المصاميا الحد الأ

يونيو  15المؤمخ  ت  52-11من القانون مقف  21الفقم   111المواد    1المبنيوة اةلاه 
يماقب بالحبس من سوونتين الى خمس سنواك كل من يمتدي بالمنا او القو  ةوى  1011

المموميين  ت مباشووم   الضووباطالمو فين او مجال القو  الممومية او  أحدالقضووا   أحد
 ك ان هاتين المادتين تماقب المتمدي ةوىيتبين  ت ذل اةمال و ائفهف او بمناسبة مباشمتها

 2المو ا الماف اثناء تأدية و يفته او بسببها أيا كان الغمض من التمدي
التجميف المشوومع الجنائت التمدي ةوى المو ا الماف او من  ت حكمه اثناء  ةووة و

لمامة اتأدية و يفته او بسببها هو ان الاةتداء ةويه يمتبم  ت الحقيقة اةتداء ةوى الو يفة 

                                                           

 منقانون المقوباك الجزائمي. 9116يونيو  86المؤمخ  ت  51-59)القاننون مقف  922الماد   -1 
 الجزائمي.( من قانون المقوباك 9122يونيو  98المؤمخ  ت  86-22)القانون مقف  59الفقم   922الماد   -2 
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من خلال ممثوها هو المو ا الماف، كما ان التجميف يأتت حفا ا ةوى كمامة المو ا الماف 
 1وهيبته

نص ةوى انه كل متمدي ةوى مو ا ةاف اثناء تأدية و يفته  اما المشومع الفمنست 
( 22مد  لا تقل ةن خمس ) بالحبساو بسووببها ونتع ةن التمدي نزيا او جمح يماقب 

أدى التمدي الى موك المو ا  هنا  إذا( سنواك، اما 12ن ةشووم )سونواك ولا تزيد ة 
 2الشاقة المؤبد . بالأشغاليماقب 

 تقسيف هذا المبحث الى مطوبين، تأتت ةوى التمتيب كما يوت:   تفوقد

 المطوب الأول: امكان جميمة التمدي ةوى المو ا الماف،

 والمطوب الثانت: صوم الاةتداء ةوى المو ا الماف.

 امكان الجميمة الى:تنقسف 

 المكن المادي صفة المجنت ةويه

 الأول: صفة المجنت ةويه الفمع

يتمين ان يكون المجنت ةويه  ت هذه الجميمة مو فا ةاما او أحد مجال الضووبط او 
 3شخص مكوا لخدمة ةامة.

والمو ا الماف كما سبق القول بأنه هو كل شخص يمهد اليه قانونا بأداء ةمل بصفة 
الأشووخاص الممنوية بطميقة الاسووتغلال  أحددائمة  ت خدمة موقا ةاف تديمه الدولة او 

 4المباشم.

                                                           

 .72-77محمد إبماهيف الدسوقت ةوت، ممج  سابق، ص:  -1 
، ص: 11حبنت ةبد المالك، الموسووةة الجنائية الجزء الثانت، دام التماث الممبت، بيموك، بدون تامي  نشم، بند  -2 

602-600. 
 .685جندي ةبد الموك: الموسوةة الجنائية، الجزء الثانت، ص:  -3 
 .72توقت: ممج  سابق، ص: محمد ابمهيف الدس -4 
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 1 يقصد بهف كل الأشخاص الذين بأيديهف سوطة حف  الامن والن اف. الضبطاما مجال 

بخدمة ةامة، يقصوود به هو كل شووخص ةهدك اليه سوووطة اما الشوخص المكوا  
 2مختصة بأداء ةمل مؤقك لحساب الدولة او لحساب أي شخص ممنوي ةاف.

ولقد ةد كل من قانون المقوباك الجزائمي، والمغمبت والسووودانت، جميمة الاةتداء 
فة صةوى المو ا الماف اف من يحكمه  ت ةداد جمائف القصد الجنائت  ت المكن الممنوي )

 3المجنت ةويه(

أموا ةن بقية التشووميماك الجنائية ومن بينها قانون المقوباك المماقت،  قد جاءك  
نصووصوها المتموقة بهذه الجميمة غيم واضحة  ت هذا الشأن مما اثامك بذلك خلا ا  ت   

 4الفقه الجنائت حول نوع القصد المتطوب  يها.

 المكن المادي: الفمع الثانت 

 111مة التمدي ةوى المو ا الماف المنصوب ةويه  ت المادتين المكن المادي لجمي
 .5قانون المقوباك ج هو  مل التمدي او المقاومة بالقو  او المنا من 111و

والقو  والمنا لف ان متماد ان، والقو  تكون أكثم ةمومية من المنا  القو  تشوومل 
الاةتداء الذي يق  ةوى  الاةتداء الذي يق  ةوى الأشوخاص والاشوياء، بينما المنا يشمل  

 6الشخاص  قط

                                                           

 .171، ص:9117جميل ةبد الباقت: قانون المقوباك جمائف الاةتداء ةوى الأشخاص، دام النهضة الممبية، القاهم ،  -1 
 .71-72محمد إبماهيف الدسوقت: ممج  سابق، ص:  -2 
 .921صباح مصباح، محمود سويمان: ممج  سابق، ص: -3 
، 9186 ت قانون المقوباك الأهوت، القسووف الخاص، مطبمة المحمانية، مصووم،  ةبد الله البام شووميب: مذكماك -4 

 .26ص:
المفيم: مذكم  تخمج ماستم تحك ةنوان الاةتداء ةوى المو ا الماف، جاممة نايا الممبية لومووف  إبماهيف بن محمد -5 

 .68الأمنية، ص: 
 .71محمد إبماهيف الدسوقت ةوت، ممج  سابق، ص:  -6 
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والقو  قود تكون موادية او ممنوية، ويمد من قبيل القو  المادية البصووق  ت وجه   
المو ا الماف او تمزيق ملابسووه او د مه بشد  او حجزه  ت دكان ممين او ضمبه ويمد 

تخداف اسوومن قبيل القو  الممنوية التأثيم ةوى ممنوياك المو ا الماف ةن طميق التهديد ب
   1.السلاح وذلك لإمهابه وبث الخوا  ت نفسيته

والتمدي ةوى المو ا الماف قد يأخذ الشوكل الهجومت ويسمى  ت هذه الحالة تمديا،  
المقاومة، ويتميز هذا الاةتداء بأنه مفتميا وقد يأخذ شووكل د اةت  يسوومى  ت هذه الحالة 

سيط التت استمموها الجانت لوتمدي الب بالقو  او بالمنا ولا يشتمط  ت اةمال القو  او المنا
ةوى ان يشووتمط  ت التهوديد الذي يتوا م  يه التمدي ان يكون جديا بحيث يولد  ت نفس  

 المو ا الماف شموم بالخوا.

من قانون  131/1وهذا ما أكدته محكمة النقض المصوومية  ت حكف لها بان الماد  
فت لتحقيقها ان يصووحب التمدي المقوباك لا تشووتمط حماية ممينة  ت الإصووابة بل يك

بالضوومب او ينشووأ ةنه جمح، اذن  النمت ةوى المحكمة انها لا تبين  ت الحكف ما أثبته 
 2ةويه لا محال له. المجنتةوى  وقمكالكشا الطبت من إصاباك 

 الفمع الثالث: المصدم الجنائت

نت ةالما جميموة التمدي ةوى المو ا الماف من الجمائف الممدية يوزف ان يكون الجا 
بصفته المجنت ةويه بأنه مو ا ةاف او مكوا بخدمة ةامة او ذو صفة نيابية وان التمدي 
ةويه اثناء تأدية الو يفة او سببها، كما يشتمط ان يكون ةالما بجمي  امكان الجميمة، وان 

 امادته الى امتكاب  موه. تتجه

                                                           

 .788-902مجموةة احكاف محكمة النقض السنة الماشم  قاةد  مقف  9101سنة 15محكمة النقض بجوسته، حكف  -1 
 .29-25محمد إبماهيف الدسوقت ةوت، ممج  سابق، ص:  -2 
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مقاوته  لا يهف ان يكون  ت جميمة التمدي ةوى المو ا الماف او  بالباةثولا يمود  
 1الباةث ةويه البغض او الانتقاف او الحقد او أي شهو  أخمى د مته الى امتكاب جميمته.

 المطوب الثانت: صوم الاةتداء ةوى المو ا الماف

 الفمع الأول: الاةتداء ةوى المو ا الماف بإهانته

يتممض المو ا الى تجن من أصحاب المماملاك  ت بمض الأحيان وهو يقوف بأداء 
و يفته وما يممض كمامته للاهانة، وتجميح مشواةمه، الامم الذي استوزف حمايته قانونيا  

ان يمس مصالح الناس، و ت المو ا الماف  مكنا يحفا ا ةوى سويم الممل ووض  حد لم 
 .2يق  تحك طائوة المقاب التنديم المواطن بمضامينها حتى لا

من قانون المقوباك الجزائمي ةوى انه يماقب بالحبس من شهمين  113نصك الماد  
دج أو بإحدى  122.222دج الى  52.222( وبغمامة مالية من 25( الى سوونتين )25)

 أحدهاتين المقوبتين  قط، كل من اهان قاضوويا او مو فا او ضووابطا ةموميا او قائدا او 
مجال القو  الممومية بالقول او بالإشام  او التهديد، او بإمسال او تسويف أي شتء اليهف او 
بالكتابة او المسف غيم المونيين اثناء تأدية و ائفهف او بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس 

 او بالاحتماف الواجب لسوطتهف. باةتبامهفبشم هف او 

تين إذا كانك الإهانة الموجهة الى قاضت او وتكون المقوبة الحبس من سوونة الى سن
محكمة او مجوس قضائت ويجوز لوقضاء  ت  جوسووةةضوو محوا او أكثم قد وقمن  ت  

جمي  الحالاك ان يأمم بأن ينشم الحكف ويموق بالشموط التت حدثك  يه ةوى نفقة المحكوف 
  .لوغمامة المبينة أةلاهةويه دون ان تتجاوز هذه المصاميا الحد الأقصى 

   :الى ثلاثة امكانالجميمة وتنقسف امكان هذه

                                                           

 .21-28محمد إبماهيف الدسوقت ةوت، ممج  سابق، ص:  -1 
 .09الجاممت لونشم دون سنة، ص: ةبد الحميد المشامي: جمائف القذا والسب وا شاء السم، دام الفكم  -2 
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 المكن المادي الفمع الأول: 

وهو وقوع الإهانة بالإشووام  او القول او الكتابة ولف يمما القانون الإهانة الا  ت 
المحاكف ةم تها بانها كل قول او  مل بحكف المما بان هذه ازدماء وحط من احكاف بمض 

الكمامة  ت اةين الناس وان لف يشوومل قذ ا وسووبا والاهانة امم نسووبت تبما لو موا  
والملابسواك ولا ةبم  لومداوم   ت الأسووب مادامك المباماك والايماءاك مفيد  بسياقها  

 1يوةا هت الإهانة بالقوللإهانة شصوم ا وأكثم الإهانة،ممنى 

  :بإهانتهامكان جميمة الاةتداء ةوى المو ا الماف الفمع الثانت:  

 تقوف جميمة الإهانة  ت حق المو ا الماف ةوى ةد  امكان أهمها  

  ةويه   المجنتصفة 
  المكن المادي 
   المنصم الجنائت 
  وسوا نتناول هذه الأمكان ةوى النحو التالت 

 ةويه  المجنتأولا صفة 

مجال الضبط او أي  أحدنفتمض جميمة الإهانة ان يكون المجنت ةويه مو فا ةموميا او 
أةضوواء قواك الامن الماف يمتبمهف المشمع  ت المو فين وشووخص مكوا بخدمة ةامة 

المموميين وكل من يشووتمك م  الإدام  المامة باداء أي خدمة ةامة دائمة او وقتية وحتما 
 2ادية الو يفة او بسببهاة اثناء تيجب ان تق  الإهان

                                                           
 .921صباح مصباح، محمود سويمان: ممج  سابق، ص:-1
، 9186ةبد الله البام شووميب: مذكماك  ت قانون المقوباك الأهوت، القسووف الخاص، مطبمة المحمانية، مصووم،   -2

 .26ص:
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 المكن المادي  :ثانيا

يتمثل المكن المادي  ت جميمة إهانة المو ا الماف  ت قياف الجانت باءهانة المو ا 
 ةامة.مجال الضبط او شخص مكوا بخدمة  أحدالماف او 

وان الإهانة لها ممنى أوسو   هت تشومل جمي  صوم الاةتداء ةوى المو ا الماف   
 ماسا بشم ه وكمامته  

 ةوى اسنادمشتموة ولا يشوتمط  ت الإهانة ان تكون الأ مال والمباماك المسووتمموة  
 الكمامة.ممين بل يكفت ممنى الإساء  او المساس بالشموم او الحط من 

الها ق إذاما لو موا والملابساك  اءن المبام  الواحد  ان الإهانة امم نسبت يتغيم تب
شوخص بحضوم اخم  ت مكان ما و ت  ما ممين قد تمد إهانة بينما اذا وجهها شخص  

 1قة أخمى  لا تكون لها ممنى الصفةاخم الى مو ا من طب

  :القصد الجنائت

جميموة إهانة المو ا الماف من الجمائف الممدية يقوف مكنها الممنوي ةوى القصوود  
الجنوائت المواف الذي يتمثل  ت اتجاه إماد  الجانت لاهانة المو ا الماف او من  ت حكمه   

 الجميمة.اثناء تادية و يفته او بسببها م  ةومه بكا ة امكان 

يموف بصووفة من وجهك اليه الإهانة القصوود الجنائت اذا كان المتهف لا ولا يتوا م  
وكذلك لا يتوا م القصد الجنائت اذا لف  موه قذ ا ومسوا  ت حق احد الا ماد ويمكن اةتبام  

يقصوود الجانت نسبة الالفا  او إشاماك الإهانة الى المو ا الماف كذلك لا يتوا م القصد 

                                                           
الماف، جاممة نايا الممبية لومووف المفيم: مذكم  تخمج ماستم تحك ةنوان الاةتداء ةوى المو ا  إبماهيف بن محمد -1

 .68الأمنية، ص: 
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ثباك اويق  ةب   القانون،اذا كان المتهف يقصوود مجمد التمبيم ةن حقه المقمم  ت الجنائت 
 1حسن النية ةوى ةاتق المتهف

 حماية المو ا من السب الماف  الثالث:الفمع 

 جميمة السب  تمميا- 1

ةوى  5222ديسمبم  52المؤمخ  ت  53/22من قانون المقوباك  510تنص الماد  
ان ل يمد سوبا كل تمبيم مشين او ةبام  تتضمن تحقيم او قدحا لا ينطوي ةوى اسناد أي  
واقمة ل ويقصود بالسب كل خدش لوشما والاةتبام،  هو مدلول أوس  من القذا الذي لا  

تناول المشوومع الجزائمي السب  ت القسف الخامس  وقد ممينة.يتحقق الا باءسوناد واقمة  
  501 ، 501ه  ت المواد تحك ةنوان الاةتداء ةوى شما واةتبام الأشخاص ونص ةوي

 .  2من قانون المقوباك 500مكمم 

 ممين،امم  بإسنادوالمنصوم الذي يفمق السب ةن القذا هو ان القذا لا يكون الا  
من قانون  510اما السووب  يتوا م بكل ما يتضوومن خدشووا لوشووما او من نص الماد  

 المقوباك السالفة الذكم تبين لنا ان لجميمة السب ثلاث امكان  

وهو السووك الذي يصدم من الجانت ويكون منطويا ةوى خدش الشما  المادي:أ. المكن 
 ةويه.او الاةتبام ضد المجنت 

 ةلانية.امتكبك  إذاب ةوى جميمة السب الا حيث لا ةقا الملانية:. ب

ويتمثل  ت القصوود الجنائت الماف الذي يقوف ةوى ةنصوومي الموف  الجنائت:. القصوود ك
 والإماد .

                                                           
 .71محمد إبماهيف الدسوقت ةوت، ممج  سابق، ص:  -1
 .788-902مجموةة احكاف محكمة النقض السنة الماشم  قاةد  مقف  9101سنة 15حكف محكمة النقض بجوسته،  -2
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 المكن المادي:

يتمثل المكن المادي  ت جميمة السووب  ت كل سووووك يصوودم ةوى الجانت ويكون 
وبكل ةبام   اةتبامه.أي وجه من الوجوه ةوى خدش الشووما المجنت ةويه أو منطويا ب

وهذا ما يميز  ممينة،دون ان يكون موضووةه واقمة مسند  او   تحقيما،تتضومن قدحا أو  
السب ةن القذا كما ذكمنا آنفا ومن صوم السب اسناد ةيب الى المجنت ةويه بوصفه او 

أو أنه غبت أو حيوان كما أن  الخوق،ةديف  سووكيم  اسووق أو كاذب أو مقامم،نمته بأنه 
بم  ولا ة سووبا،مغازلة الفتياك والنسوواء  ت الطميق الماف بمباماك ماجنة وبذئية نمنبم 

 هو يتحقق بكل صيغة توكيدية أو  السب،بالوسويوة أو الأسوووب الذي تصاب به ةباماك   
 ويشتمط أن يكون السب موجها   ضمنية،تشكيكية صميحة أو 

أمم ممين ،  بإسنادلذي يفمق السب ةن القذا هو أن القذا لا يكون الا والمنصم ا
أما السب  يتوا م بكل ما يتضمن خدشا لوشما او الاةتبام ، أي كل ما يمس قيمة الانسان 

أو يحط من كمامته أو شوخصيته ةند غيمه وةوى ذلك  كل قذا يتضمن  ت  ةند نفسوه  
لاةتبام بغيم اسناد واقمة ممينة وقد يكون نفس الوقك سوبا ، ولكن قد يخدش الشما أو ا 

ذلك باءسناد ةيب ممين دون تميين واقمة ، كمن يقول خخم انه لص أو مزوم أو نصاب 
أو سوكيم أو  اسق أو ماجن وهنا قد يختوط القذا بالسب وتكون المبم   ت التفمقة بينهما  

وجه نا لجميمة أن يبتميين الوقائ  حسوب  موا الأحوال ، ويتمين حتى يمتبم السب مكو 
 1ممنيينةوى شخص أو أشخاص 

 اءذا كانك ألفا  السب ةامة أو موجهة الى شخص خياليين  لا جميمة  السكيم الذي 
ن لا شخص ممييد مه سوكمه الى التفوه  ت الطميق الماف بألفا  السوب غيم قاصد بذلك   

                                                           
، ص: 11لممبت، بيموك، بدون تامي  نشم، بند حبنت ةبد المالك، الموسووةة الجنائية الجزء الثانت، دام التماث ا -1

602-600. 
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، ولكن قد يحتاط الجانت  لا يتذكم اسف المجنت ةويه صماحة بها يشوكل نسبه هذا جميمة 
 ةباماته.

وةندئذ يكون لمحكمة الموضوووع ان تتمما ةوى الشخص من وجه اليه السب من 
 1ا وحصوله والملابساك التت اكتشفكةباماك السب و مو

ويشتمط أيضا أن يكون السب موجها الى شخص ممين  ضمنية،تشكيكية صميحة او 
مكن القول بأنه قد نال من شم ه ومكانته الاجتماةية سواء أكان الشخص طبيميا أو حتى ي

ولا ةبم  بأن يحدث السب  ت حضوم المجنت ةويه أف  ت غيابه  جماةة،ممنويا منفمدا أو 
 2ه ويحط من مكانته بين قومه وذويهلأن  ت الحاليتين يقال من شم ه واةتبام

 جوهم  القذا،ولا تختوا طبيمة النشواط الاجمامت وجميمة السب ةنه  ت جميمة  
 وكما ذكمنا يجب ان إشام ،النشواط يتمثل  ت جميمة تمبيم سواء أكانك كتابة أو قول او  

يكون السوب موجه الى شخص ممين أو أشخاص ممنيين حتى يتمكن القول بتحقيق خدش  
 والاةتبام.الشما 

 الملانية  

ام م  ةتبيمة السب بمجمد الجهم والملانية بالألفا  الخادشة لوشما أو الاتتحقق جم
 ما داف السب قد وق  ةونا  لا يكون  بالبواةث،، ولا ةبم  بمد هذا الموف لمضمونها وممناها

 3واستفزهلومتهف أن يد   بأن المجنت ةويه هو الذي ابتدمه بالسب 

ضمن  إذاقانون المقوباك الا  500ولف يماقب القانون ةوى السوب بمقتضوى الماد    
خدشوا وتحقيما لاةتبام ومكانة المجنت ةويه سواء حصل ةوى مسم  من المام  بحضوم  

                                                           

 .685جندي ةبد الموك: الموسوةة الجنائية، الجزء الثانت، ص:  -1 
 .72محمد ابمهيف الدستوقت: ممج  سابق، ص:  -2
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المجنت ةويه أو  ت غيابه المهف أنه يؤدي ةوى تحقيمه ةند أهل قومه وبوده ةوى مسووم  
ةويه  الجهم بألفا  السووب ةوى باب منزل المجنت  أ ماد،ةدد من الجمهوم  مدا أو ةد  

 1و م مكن الملانية بها جميمة السببصوك ةال يسممه سكان المنزل ي

  :القصد الجنائت

جميمة السوب هت جميمة ةمدية يتخذ مكنها الممنوي القصد الجنائت وهو قصد ةاف  
 يتمين ةوف المتهف بممنى الالفا  التت صدمك ةنه ادماكه  والإماد ،ةوى ةنصومي الموف  

ما يتضمنه الممنى من خدش لشما المجنت ةويه واةتبامه وان يموف المتهف بملانية نشاطه 
وأن تتجه امادته الى النطق بمباماك السووب او تسووجيوها كتابة او إذاةة ةباماك السووب 

 الناس.وإتاحة الموف بها لجمهوم 

وق  ةونا  لا يكون لومتهف ان يد   بأن المجنت ةويه هو الذي استفزه  وماداف السب قد
ائت هنا والقصد الجن يفتمض،قصد الاسناد   ائنومتى كانك الألفا  شائنة ومميبة ومحقم  

م اةتبا وكحقمإماد  الجانت الى إذاةة ما يصدم منه ماسا  بانصماالا تكتمل ةناصمه الا 
 وشما المجنت ةويه

مع الجزائمي كل تمبيم مشين أو ةبام  تحقيم أو قدح تنطوي تحك لقد جمف المشوو
وحدد له ةقوباك كونه اةتداء ةوى  سووبا،من قانون المقوباك واةتبامه  501نص الماد  

من قانون المقوباك  500مكمم و 501وجاءك المادتين  الأشووخاص،شووما واةتبام 
   وهت:بفحوى المقوبة  5222ديسمبم  52المؤمخ  ت  53/22
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مكمم يماقب ةوى السووب الموجه الى شووخص أو أكثم بسووبب  501تنص الماد  
( أياف ستة 2انتمائهف الى مجموةة ةمقية او مذهبية أو ةوى دين ممين بالحبس من خمسة )

 1هاتين المقوبتين  قط بإحدىدج أو  22.222الى  2.222( أشهم وبغمامة مالية من 2)

وجه الى  مد أو ةد  أ ماد بالحبس من : ل يماقب ةوى السووب الم500وتنص الماد  
 2دج ل 52.222دج الى  12.222ية من وبغمامة مال أشهم،( الى ثلاثة 1شهم)
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 السم المهنت حماية المو ا الماف من جميمة ا شاءالمبحث الثالث: 

الو يفة المامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتم ، تحكمها وتوجه مسيمتها 
الدينية والوطنية و القومية، وتحمص ةوى إمساء مماييم وقواةد ومبادئ أخلاقية القيف 

تحكف آداب الو يفة المامة، والمو ا الماف هو وسيوة الدولة  ت تنفيذ مهامها وأداء 
لذلك  قد قيل بحق ان  واجباتها وةوى مدى صلاح المو ا يتوقا صلاح الإدام  المامة،

  .يه مجالهاالادام  المامة تساوى ما يساو
ولا شك أن التميين  ت الو يفة المامة، يمتب لومو ا الماف ةددا من الحقوق، ويفمض 

ةويه بالمقابل مجموةة من الالتزاماك الو يفية، من هذه الالتزاماك ما هو إيجابت، ومنها 
 ليكون محلًا ةدف إ شاء أسمام الو يفة المامة،هو وما هو سوبت، ولقد اختمنا لبحثنا هذا 

 .لدماستنا

 المطوب الاول: امكان جميمة ا شاء السم المهنت
 2لوسم المهنت بالحبس من شهم إلى  الإ شواء  جنحةالجزائمي ةوى  القآنون يماقب 

يمكن إضووا ة ةقوباك تكميوية ةوى و دج 122.222إلى  52.222 وغمامة منأشووهم 
المن  من ممامسة مهنة أو نشاط أو إغلاق مؤسسة أو غيمها يقمها  مثل المدانالشوخص  
 من قانون المقوباك الجزائمي 321هت الجميمة المنصوص ةويها  ت الماد  و القاضووت

 1وهت ثلاثة امكان:

  امكان جميمة ا شاء السم المهنتالفمع لاول: 

  أمكان جميمة إ شاء الأسمام
 :الماديالمكن   مل إ شاء السم وقوع-1
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السوم هو الكشوا ةن واقمة لها صفة السم صادم ممن ةوف بها بمقتضى    إ شواء 
و يفته أو مهنته ةن قصوود وبالتالت  لا جميمة إذا لف يتوا م لدى المتهف بها القصوود ولو 
تو م لديه إهمال أو خطأ  ت أيهف صوم ،  الطبيب الذي يدون أسمام مميضه  ت ومقة ثف 

أن ام الغيم  يطو  ةويها شووخص هذا الطبيب لا يتمكها إهمالا منه  ت مكان تتممض  يه 
يمتكب جميمة إ شاء الأسمام حيث لف يمد  ت القانون تمميا لسم المهنة. ذلك أن تحديد 
السوم مسألة تختوا باختلاا ال موا وما يمتبم سما بالنسبة لشخص قد لا يمتبم كذلك  

 القول ويمكنأخمى.  بالنسوبة خخم وما يمتبم سما  ت  موا ممينة قد لا يمتبم سما  ت 
بأن الوصا لواقمة ما يتضمن انحصام نطاق الموف بها  ت ةدد محدود من الأشخاص إذا 
كانك ثمة مصوحة لشخص أو آخم  ت أن ي ل الموف بها محصوما  ت ذلك النطاق. ويمتبم 
الموف بالواقمة محصوووما  ت أشخاص محدودين إذا كان هؤلاء الأشخاص ممنيين أما إذا 

مة لمدد من الناس بغيم تمييز  قد انتقوك ةنها بالضووموم  صفة السم، و يمنت كانك مموو
ذلك أنه إذا كان ةدد من يمومون بالواقمة كبيما ولكنهف ممنيون  إن ذلك لا ينفت ةنها صفة 
السم، و ت الوح ة التت تصيم  يها الواقمة مموومة ةوى سبيل التأكيد لمدد غيم محدود من 

لإ ضاء بها مزيدا إلى نطاق الموف تنتفت ةنها صفة السم،  كل ما الناس بحيث لا يضيا ا
يمم ه الأمين أثناء أو بمناسبة ممامسة مهنته وكان  ت إ شاءه ضمم لشخص أو لمائوة إما 

 لطبيمته أو بحكف ال موا التت تحيط به يمتبم سما. 

يشتمط أن يكون السم قد أ ضى به إلى الأمين أو ألقى إليه ةوى أنه سم وطوب منه  و لا
كتمانه بل يمد  ت حكف السم الواجب كتمانه، كل أمم يكون سما ولو لف يشتمط كتمانه 

 .1صماحة

 
كما أن الإ شاء يقصد به اطلاع الغيم ةوى السم والشخص الذي يتموق به هذا السم بأية  
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كاتبة، أو المشا هة ، أو الإشام  وما إلى ذلك ويتوا م هذا الشمط ولو طميقة كانك: الم
كان الإ شاء بجزء من السم ولا يشتمط أن يكون الإ شاء ةونيا بل يكفت أن يكون إلى 

شخص واحد،  المؤتمن ةوى السم يفشيه لزوجته يق  تحك طائوة المقاب ولو طوب من 
ن أمين، ولا يكفت مجمد إ شاء سم مجمدا ةن الزوجة كتمان السم ولا يباح الإ شاء ولو م

صاحبه ولا يتطوب القانون ذكم اسف المجنت ةويه، وإنما يكتفت بذكم بمض ممالف شخصيته 
ةوى النحو الذي يكفت التمما ةويه، أي يكفت أن يكون تميينه نسبيا، ويمتبم من هذا 

تمت إلى لى شخص لا ينالقبيل نشم صومته ويتمين أن يكون الإ شاء بالسم إلى الغيم أي إ
هذه الفئة من الناس الذين ينحصم  يهف نطاق الموف بالواقمة التت توصا بالسم ويمنت ذلك 

أنه إذا كان الإ صاح بالسم إلى شخص ينتمت إلى هذه الفئة بحيث لف يتمد الموف النطاق 
 .الذي ينبغت أن ي ل محصوما  يه  لا يمد إ شاء

 : الإ شاء الشموع  تالفمع الثانت:        
الشموع  ت الإ شاء متصوم ولكنه غيم مماقب ةويه و ت حالة إ شاء المتهف بسم  -

المجنت ةويه إلى شخص كان يمتقد أنه لا يموف به والحقيقة أنه يموف به ةوى سبيل اليقين، 
 . الجميمة غيم قائمة ولا ةقاب ةويها

 (.المؤتمن ةوى السم) صفة الجانت - 5
لا تقوف جميمة إ شاء الأسمام إلا  ت حق شخص ذي صفة ممينة، وهذه الصفة مستمد   -

من نوع المهنة التت يمامسها أي أنها صفة مهنية والموة  ت تطوب هذا المكن أن جوهم 
الجميمة هو إخلال بالتزاف ناش  ةن المهنة. وما يتفمع ةنها من واجباك  ضلا ةن أن 

مباشم  السويمة المنت مة لمهن ممينة ذاك أهمية ةوة التجميف هت الحمص ةوى ال
 .اجتماةية

وهذه الصفة متطوبة  ت  اةل الجميمة، ومن ثمة يجوز أن يكون الشميك  يها غيم حائز  
لهذه الصفة وهت متطوبة وقك إيداع السم والموف به دون وقك إ شائه،  الطبيب أو 
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ه حينما كان يمامس مهنته يمتكب المحامت الذي يفشت بمد اةتزاله المهنة سما أودع لدي
 هذه الجميمة.

، أنه 1015-25-13المؤمخ  ت  15/21من القوانون مقف   321وتنص المواد    
تسوومي هذه الجميمة ةوى أمناء الأسوومام وهف الأمناء بحكف الضووموم  أو من تقتضت 

يماقب الأطباء  1حصمهف حيث تنص الماد  أةلاه أنهل ولف يتفنشاطاتهف توقت أسمام الغيم 
والجماحون والصوويوادلة والقابلاك وجمي  المؤتمنين بحكف الواق  أو المهنة أو الو يفة  
الدائمة أو المؤقتة ةوى أسمام أدلى بها إليهف وا شوها  ت غيم الحالاك التت يوجب ةويهف 

 القانون إ شاؤها ويصمح لهف بذلك.

 فو البميد والقضووا  كما يسوومي نص هذه الماد  أيضووا ةوى مجال الأمن ومو 
وأةضاء النيابة ومو فو الضمائب والبنوك ويمتبم الطب أهف المهن التت يوتزف ممامسوها 
بكتمان السوم الخاص بمملائهف لأنها أكثمها اةتمادا ةوى هذه الأسوومام، وهت أسمام قد  
تتصول بأدق تفاصيل الحيا  الشخصية لومميض وتنمكس ةوى ةائوته وقد تتصل بسممته.  

أمدا المشمع إشامته إلى الأطباء بذكم الجماحين م  أنهف نوع من الأطباء، وأشام ولقد 
المشومع كذلك إلى القابلاك والصيادلة وجمف بذلك إ شاءهف لوسم الذي يمومون به بسبب  

 2ممامستهف مهنتهف.

 التذكم  الطبية بطبيمتها سمية وقد يستخوص من الاطلاع ةويها نوع الممض الذي  
قد يستشيم بمض الناس الصيدلت  ت ةلاج أمماضهف  يفضون إليه بأسمامهف  اقتضته، كما

 يوتزف بكتمانها، وغنى ةن البيان أنه إذا أطو  الصوويدلت مفتش الصيدلية ةوى ما لديه من 
وصووفاك طبية  هو لا يمتكب جميمة إذ ينفذ أمم القانون، ولكن يوتزف هذا المفتش بكتمان 

بكتمان أسوومام ةموه التت أ ضيك إليه أو ةوف بها أثناء  السوم. كذلك  ان المحامت يوتزف 
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ممامسته لمهنته أو بسببها، وذلك بموف المحامت بجمي  وقائ  الدةو  التت يطوب منه الد اع 
 يها وأتيح له الاطلاع ةوى جمي  المستنداك التت يحوزها موكوه وخاصة  ت الحالاك التت 

يكون منها ما له طاب  شخصت بحك، وقد يتطوب ةومه بماضت موكوه و موا حياته وقد 
يكون بمض ما يموف به المحامت متصوول بالشووما ةوى نحو وثيق كالوضوو   ت دةوى 

 الطلاق لوزنا أو إثباك بنو .

و يقيد الالتزاف بالكتمان إلى جمي  مساةدي المحامت إذا ةوموا بسبب ةموهف أو  
مة إذا أ ضى بأسمام موكوه أماف بمناسبته بسم الموكل ولكن لا يمتكب المحامت هذه الجمي

مجالس القضاء  ت شأن الدةوى التت يدا    يها و ت الحدود التت يقتضيها الد اع ةن 
مصوحة موكوه ويتضح بذلك أن ثمة  امقا جوهميا بين السم الطبت وسم الد اع الذي يوتزف 

إن  المحامت بكتمانه  بينما يخطم ةوى الطبيب أن يفضت إلى شخص ما بسم مميضه، 
 الد اع ةن مصوحته  ت االمحامت يجب ةويه أن يبوغ القضاء ةن أسمام موكوه ما يقتضيه

خصوص الدةوى التت وكوه ةنه  يها، كما أن القضا  تودع لديهف بمقتضى و ائفهف 
أسمام  يوتزمون بكتمانها، و يمتد الالتزاف بالكتمان إلى كل واقمة تتوا م لها صفة السم 

ب و يفته أو بمناسبتها، ويتس  نطاق الالتزاف بالكتمان لجمي  القضا  وةوف بها القاضت بسب
أيا كان اختصاصهف ودمجاتهف وألقابهف القضائية،  يتس  لمجال القضاء المادي والإدامي 
والمسكمي، ويمتد هذا الالتزاف إلى مجال النيابة المامة، وإلى أةوان القضا  كالمحضمين 

ن، كذلك  إن المو ا الماف يمتكب جميمة إ شاء الأسمام وأمناء السم والكتاب والمتمجمي
إذا أ ضى إلى الغيم السم الو يفت أي السم الذي يكون قد ةوف به بسبب و يفته أو 

 .بمناسبتها
ويتمين لنشوء المسؤولية الجنائية أن تتوا م لاختصاص المو ا الخصائص السابقة      

جانب الدولة ويتمين أن يكون الإ شاء التت تجمل منه أهل ثقة و يفية اضطمامية من 
ةمديا. أما المهن التت لا تتوا م لأ مادها الخصائص التت تجمل منهف أهل ثقة مهنية 
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اضطمامية وأهف هذه المهن الصحا ة:  الصحفت مهنته نشم الأخبام واخماء  ت أوس  
هنته طبيمة مالنطاق، ولذلك لا يتصوم أن يتفمع ةن مهنته الالتزاف بالكتمان إذ يناقض 

ومسالتها الاجتماةية. كذلك يخمج من حكف النص السكمتيمين الخصوصيين والسماسم ، 
 هؤلاء لا يؤدون صناةة ةامة لخدمة الجمهوم ومن ثمة لا يتحقق بمموهف الضمم الذي 

 .قصد المشمع أن يتوقاه من إحجاف الجمهوم ةن الالتجاء إلى الأمناء بحكف الضموم 

 :القصد الجنائت  -3
لا تقوف الجميمة إلا إذا تممد الفاةل الإ شاء ،  لا يجوز إذا حصل إ شاء ةن إهمال أو  -

ةدف احتياط وبمجمد الإ شاء م  الموف بموضوةه كاا لتوا م القصد الجنائت،  لا يشتمط 
القانون هنا نية خاصة أو نية الإضمام بالغيم ذلك أن الفمل  ت حد ذاته من الأ مال 

 .1 تحتاج إلى قصد خاص يؤديهاالشائنة التت لا
ويقوف القصد  ت هذه الجميمة ةوى ةنصميه الموف والإماد ،  يتمين أن يموف المتهف بان  -

لوواقمة صفة السم و أن لهذا السم الطاب  المهنت وأن يموف أن له المهنة التت تجمل منه 
ذا اةتقد المتهف مستودةا للأسمام. وأن يموف إن المجنت ةويه غيم ماض بإ شاء السم وإ

أنه ليسك لوسم صوة بمهنته، أو جمل مهنته كما لو كان المو ا لف يخطم بمد بقمام 
تميين  ت المنصب الذي يوتزف شاغوه بكتمان السم الو يفت الذي يموف به، أو اةتقد أن 

المجنت ةويه ماض بإ شاء السم إلى شخص ممين. ويتمين أن تتجه إماد  المتهف إلى  مل 
التت تتمتب ةويه وهت ةوف الغيم بالواقمة التت لها صفة السم،  وإلى النتيجةالإ شاء 

وبتمبيم آخم  إنه يتمين أن تتجه إماد  المتهف إلى الفمل الذي يمكن به الغيم من أن يموف 
 . 2بالواقمة وأن تتجه كذلك إلى تو يم هذا الموف لديه
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 الوومووقوووبووة الوومووقمم  لمقوبووة إ شووواء الاسوومام   :الووثووالووثالووفوومع 

 :التت تنص ةوى ما يوت 13/25/1015المؤمخ  ت  15/21/ قانون  321طبقوا لوماد    
دج الأطباء  2222إلى  222يماقب بالحبس من شووهم إلى سووتة أشووهم وبغمامة من  "

  يفةوالجماحون و الصوويوادلة والقابلاك وجمي  المؤتمنين بحكف الواق  أو المهنة أو الو 
الدائمة أو المؤقتة ةوى أسمام أدلى بها إليهف وأ شوها  ت غيم الحالاك التت يوجب ةويهف 

 . وويووهووا الووقووانووون إ شووواءهووا ويصووومح لووهووف بووذلووك      
وم  ذلك  لا يماقب الأشخاص المبينون أةلاه مغف التزامهف بالإبلاب ةن حالاك الإجهاض 

المنصوص ةويها  ت الفقم   التت تصول إلى ةومهف بمناسووبة ممامسة مهنتهف، بالمقوباك 
السوابقة إذا أبوغوا بها  إذا م   دةوى لومثول أماف القضاء  ت قضية إجهاض يجب ةويهف  

   "1الإدلاء بشهادتهف دون التقيد بالسم المهنت

كل من يممل بأية صوفة كانك  ت مؤسسة وأدلى أو شمع  '' :من نفس القانون 325الماد  
 ت الإدلاء إلى أجانب أو إلى جزائميين يقيمون  ت بلاد أجنبية بأسوومام المؤسووسة التت 

 222يممل  يها دون أن يكون مخولا له يماقب من سنتين إلى خمس سنواك وبغمامة من 
ون  ت الجزائم  تكون دج، وإذا أدلى بهوذه الأسوومام إلى جزائميين يقيم  12.222إلى 

 " دج 1222إلى  222المقوبوة الحبس من ثلاثوة أشووهم إلى سوونتين وبغماموة من    
ويجب الحكف بالحد الأقصووى المنصوص ةويه  ت الفقمتين السابقتين إذا تموقك الأسمام  

 .2بصناةة أسوحة أو ذخائم حمبية ممووكة لودولة

 المو ا إزاءها وضماناك ءاتهاإجما الجزاء بتوقي  المختصة الجهةالمطوب الثانت: 

 الفمع الأول: السوطة التأديبية المختصة
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 المهنت، السووم كتمان بواجب كالإخلال المو ا طما من التأديبية المخالفة امتكبك إذا
   اةوها ةوى الجزاء توقي   ت حق للإدام  يتولد  إنه

 من ةد  إجماءاك تسووبقها التأديبية المقوبة التأديبت المتضوومن القمام اتخاذ ةموية إلا أن
 التت السوطة طما من إلا السم أ شت الذي المو ا ةوى الجزاء توقي  لا يمكن أنه بينها

  ت اختصاصها إلا تفويض يجوز لا التت المختصة التأديبية أي السووطة  المشومع  ةينها
  1تن ف ذلك. التت القوانين حدود

 لومو ا المشوومع منحها التت والضووماناك الإجماءاك احتماف الأخيم  هذه  موى
 من له الموجه للاتهاماك والتصدي نفسه ةن د اع من يتمكن المتابمة التأديبية حتى محل

 .السوطة الإدامية طما
 منح قد الجزائمي المشوومع أن نجد المو فين طما من الممتكبة الأخطاء كانك مهما

 المو ا ةوى التأديبت الجزاء تسووويط حق قانونا له الممخص ممثوها أو لوهيئة المسووتخدمة

 أخمى هيئة جمل وإنما وحدها المئاسية لوسوطة الحق هذا ممامسوة  يتمك إلاأنه لف المذنب،

 ةوى تسووويطها الإدام  تنوي التت المقوبة أهمية حسووب ممامسووته، وذلك  ت تشووامكها

 2المو ا.

إحدى  توقي  يستوجب  أنه الثالثة، الدمجة من خطأ المهنت السوم  إ شواء   مل أن وبما
 61.3-66من الامم  361 الماد   ت الوامد  الثالثة الدمجة المقوباك

 الوجنة ةوى المقوبة اقتماح سوى الحالة هذه  ت المئاسوية  السووطة  يموك لا وبالتالت

 تم ضه. أو توا ق أن إما تأديبت، كمجوس المنمقد  الأةضاء الإدامية متساوية

                                                           

 .01 ، ص8555، المماما، الإسكندمية منشأ التأديبية، المخالفاك  ت الإدامي التحقيق أصول ياقوك، ماجد محمد -1 
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 الثالثة الدمجة ةقوبة توقي  بالتميين المختصووة السوووطة ألزف قد المشوومع لأن ن ما

 قم  الثانية من  361الماد   نص  ت جاء ما هذا ،الوجنة لهذه الموزف بمد أخذ المأي والمابمة
 المقوباك التميين صلاحية لها التت السووطة  تتخذ ":بقولهاالسوالا الذكم   61-66الامم 

 الإدامية الوجنة من موزف أخذ المأي بمد مبمم، بقمام والمابمة الثالثة الدمجة التأديبية من

 المطموحة القضية  ت تبث أن يجب والتت تأديبت، كمجوس المجتممة المتسواوية الأةضاء 

 1أخطامها. تامي  من يوما (51) وأمبمون خمسة لا يتمدى أجل  ت ةويها
 من 31إلى  62 من المواد  ت الثالث الفصوول  ت الوجان هذه الجزائمي المشوومع ن ف وقد

 حدد مواد هذه نصوص خلال من إذا والطمن، المشامكة هيئاك ةنوان تحك 66/61الأمم 

 الوجان تنشأةوى:  أنها تنص نجد 63 الماد  إلى  بالمجوع ومهامها، تشوكيوها  المشومع  لنا

 مجموةة أو سوك أو متب مجموةة أو متبة لكل حالة، حسب الأةضاء، الإدامية المتسواوية 

 .2الممومية والإداماك المؤسساك لدى تأهيويها مستوياك أسلاك تتساوى
 المو فين ةن منتخبين وممثوين الإدام  ةن ممثوين بالتسوواوي، من الوجان هذه تتضوومن

 بمنوان الممنيين أةضاء بين من ةنها ممثل أو مستواها ةوى الموضوةية وتمأسوها السوطة 

 الإدام .
اسوتشامية   هيئة واةتبامها الوجنة هذه وجود أهمية ةوى الأمم نفس من 64 الماد  أكدك كما
 كوجنة ذلك زياد  ةوى وتجم  لومو فين المهنية الحيا  تخص التت الفمدية المسووائل  ت

 تأديبت. التمسيف وكمجوس
 الفمع الثانت: الاجماءاك التأديبية

 التأديبية، المخالفة وقوع من لوتحقق يتمين إتباةها التت المن مة الخطواك توك  ت تتمثل

  بماء . بالإدانة أو يكون قد بقمام  يها والفضل  اةوها، ونسبتها إلى
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المختصة  الجهة تتخذه جوهمي إجماء تأديبت ةن ةبام  وهو التحقيق  تح هو خطواتها  أول
الحقيقة،  كشووا  ت تفيد التت الأدلة ةن والتنقيب البحث إلى يهدا محدد ، لضوووابط و قا

تكييفها  وتحديد لوواقمة المادي الوجود من التأكد خلال من الاتهاف صووحة مدى لممم ة وذلك
  اةوها. إلى ونسبتها القانونت

 يمثوها من أو بالتميين المختصة الجهة بممنى المستخدمة لوهيئة الجزائمي المشمع منح ولقد

 مانصك وهذا .الماف المو ا إلى المنسوبة التهف شأن  ت والتحقيق تهافالا توجيه حق قانونا

 التت السوطة الذكم تتخذ الإجماءاك التأديبية السوالا  61-66من الامم  361الماد   ةويه

 1التميين. صلاحية لها
 

 افالا توجيه حق المئاسية لوسووطة  منحه من بالمغف الجزائمي المشومع  أن إلى ونشويم 

 والتحقيق

 بواجب إخلال ةقوبة بينها من والمابمة الثالثة الدمجة من ةقوباك توقي  بيدها يجمل لف إلاأنه
 الاتهاف توجيه حق المئاسية لوسووطة  منحه من بالمغف الجزائمي المشومع  أن إلى ونشويم 

 ةقوبة بينها من والمابمة الثالثة الدمجة من ةقوباك توقي  بيدها يجمل لف والتحقيق إلا أنه

 بواجب. إخلال
 متسوواوية الإدامية الوجنة من الموزف أخذ المأي وبمد مبمم بقمام إلا المهنت، السووم كتمان

 .تأديبت كمجوس الأةضاء المجتممة
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  :خلاصة

لقد تممضونا  ت هذا الفصوول ةوى الحماية الجنائية الموضوةية لومو ا الماف  ت  
ولقد حاولنا دماسووة مم ف وأهف الجمائف التت يمتكبها المو ا  الجزائمي.قانون المقوباك 

المواف وهت جميموة المشووو  وكيفيوة حماية القانون الجنائت من تممض المو ا لهذه    
كما جاءك أيضووا دماسووتنا حول حماية المو ا من الاةتداءاك ومن الإهانة  الجميمة،

   و يفته.والسب وهو  ت صدد تأدية 
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 تمهيد:
 منه و ي عند وقوع الجرائم ف العامظتنااولناا  ي المثحا الول: الحماية الإجرائية للمو  

 .ثعض الجرائم منه المثحا الثاني الحماية الإجرائية للموظف العام عند وقوع
وختمنا الفصاال الثاني ثمثحا ثالا اال ت تناولنا  يه الحماية الإجرائية للموظف العام عند 

 امتناعه عن تنفي  الحكام.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



            الحماية الإجرائية للموظف العام الثاني: الفصل

35 
 

 المثحا الول: حماية الموظف العام إجرائيا
ان الحمااياة الجنائية التي يتمتب ثها الموظفون العامون ومن  م  ي حكمهم ت ت ف   

تلك التي ت رر ا لهم نصوص قوانين الع وثات   ط، وانما تمتد لتشمل ما ت رر ا عند حال 
لهم نصااوص الإجراتات الجئائية ضي ااا وثعثارر ضخرك يمكن ال ول ان الحماية الجنائية 
الم ررر لل ائمين ثأعمال الوظيفة العامة تكون على صاورتين: اتحكام مو وعية والثانية  

 إجرائية.
ة المو ااوعية تمتمد عناصر ا كما تثين لنا  ي الفصل الول من وإ ا كانت الحماي

قواعد التجريم والع اب،  إن الحماية الإجرائية تمااتمد عناصاار ا من قواعد الإجراتات 
ال  اات واختصااصاتها وكشف الجرائم    حمار تنظيم الجئائية، ضت ال واعد التي تتخ  من

 م ومحاكمتهم عنها مو وعا لها.مرتكثيها والتح يق معه و ثطوالتثثت من وقوعها 
واغلاب  ي الحماية الإجرائية انها تت رر للموظفين العامين ومن  م  ي حكمهم عند  
ارتثاكهم للجرائم، ثيد ان المشاارع  ي عدد من الدول عند الى احاطتهم ثتلك الحماية عند 

  لكارتكاب عدد من الجرائم  د م ضي ا، وضي ا وعليه من اجل تمليط ال وت على كل 
 من مم الفصل الى مثحثين.
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 المثحا الول: الحماية الإجرائية للموظف العام عند وقوع الجرائم منه
الحرية  ي ال يام الصال ان للحصاة المختصة ثتحريك الدعور الجئائية مطلق    -

ود  رض عدر قيث لك، ثيد ان المشرع  ي غالثية الدول عمد  ي حاتت معينة الى 
 ي ممارماة تلك الملطة، ممتهد ا من ورات  لك تح يق غاية تثاين  على حريتها 

 تثعا لنفس ال يد المفروض على  لك.

وماا يهمناا من قيود تحريك الدعوك الجئائية  ي   ا المثحا  و قيود ات ن   ط،   
ق  يتعل منهتنه يمثل وماايلة الحماية اتجرائية الم ررر للموظف العام عند وقوع الجرائم 

على صدور ا ن من الجهة   و ثحكمه منتحريك الدعوك الجئائية  د الموظف العام او 
 يفتهوظالرمامية التي يتثعها، ي من له ث  شك قدرا كثيرا من الحرية  ي مثاشرر مهام  

من الحصااانة، وك لك يحول دون ان تتلوا ممعة الوظيفة ثالشثهات او اتتهامات  كنوع
ات ن  ي اتقدر من غير ا ثنظر المشرع  ثإصدارة المخولة الثاطلة على اماس ان الحص

 على ت دير م ئمة تحريك الدعوك الجئائية من عدمه.
كوميلة للحماية اتجرائية الم ررر للموظف العام،  قيد الإ نمنخصص مثحثنا وعليه 

ومن  و ثحكماه، و لك من خ ل مطلثين متتاليين،  ي المطلب اتول ما ية ات ن، و ي  
 1لمطلب الثاني عن حاتت ات نا

المثحاا اتول: ثحثاا  يه عن الحماية اتجرائية عند وقوع الجرائم منه،  ي حين   
 نخصص الثاني لثيان الحماية اتجرائية للموظف العام عند وقوع عدد من الجرائم عليه.

 المطلب اتول: ما ية ات ن
تحريك الدعوك الجئائية ثغية اعطات صااورر وا ااحة عن ما ية ات ن كأحد قيود 

مان مم   ا المطلب الى  رعين: لنحدد  ي اتول مدلول ات ن لغة واصط حا، ونثين  ي  
 الثاني  اتية ات ن.

 
 

                                                           
 .481يمان، نفس المرجع السابق، ص: صباح مصباح، محمود سل -1

 



            الحماية الإجرائية للموظف العام الثاني: الفصل

37 
 

 الفرع اتول: مدلول ات ن: 
 و الموا  ة على الشاايت ثعد العلم ثه،  ي ال ض ن ثالشاايت ضت علم ثه،   ن لغة:الإ

ضي ا ا ن ثالشيت ضت اثاحه له واجائه له وامتأ نه ات  وي ال  عله ثإ ني ضت ثعلمي، ويعني
 1طلب منه ات ن

أنه ثاما عن معناه اتصاط حي:   د و ب له الف ه الجنائي تعاريف شتى، ا  عرف  
''تنائل من جانب  يئة عامة عن التممك ثالحصانة اتجرائية الم ررر لمن ينتمي اليها من 

اتجرائية التي تعترض اجراتات اقت ات النياثة العامة ات راد، من شاأنه ان يئيل الع ثة  
اقثة متهم معين ينتمي اليها" كما عرف ثأنه "كتاب خطي تصاادره جهة لحق الدولة  ي مع

معينة تماامب ثموجثه اقامة الدعوك العامة  د شخص معين ينتمي اليها تقترا ه جريمة 
 من الجرائم''.

ا  ة جهة عامة محددر ثال انون على وك لك عرف ثأنه إجرات يت اامن رغثة او مو
ات راد التاثعين لها  ي جريمة  ضحداتجراتات ال انونية ثحق  واتخا اقامة الدعوك الجئائية 

 2علق المشرع اقامة الدعوك  يها على موا  تها"
الدعوك  تحريكثأن المشاارع ت يعلق  قراتتهاوتوحي  ا ه التعااريف من خ ل   

الجئائياة على صاادور إ ن من جهة رماامية معينة ات  ي الحاتت التي يكون المتهم  
الجريمة تاثعا او منتميا للجهة المخولة ثإصاادار الإ ن،  ثينما  ي الواقب  ناك  ثاارتكاب 

حاتت يتطلب المشاارع  يها اي ااا صدور ا ن من جهة رممية معينة لتحريك الدعوك 
ان اتخير قد ت يكون تاثعا او منتميا لت جهة من الجهات  الجئائياة  ااد المتهم رغم 

الرماامية اصاا  وانما يمثل  ردا عاديا  ي المجتمب ت ضكثر، ول لك نعت د ثأن التعاريف 
 ماث ة ال كر كانت تن صها الدقة  ي   ا الجانب.
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ن م ومن التعاريف التي اورد ا الف ه الجنائي ل يد الإ ن ضي ا،  ي ''انه اجرات ي در
جهة معينة تعثر ثه عن عدم اعترا ها والمماح ثالمير  ي اجراتات الدعوك الجنائية  د 

 شخص معين ينتمي اليها او ثصدد جريمة معينة ارتكثت  د ا''
وماا يعااب على  ا ا التعريف انه يخلط ثين  كرتي ات ن والطلب، ا  يعد وقوع    

التي تمااتوجب امتحصال ا نها الجريمة على احدك الجهات الرمامية حالة من الحاتت  
لتحريك الدعوك الجئائية  د المتهم ثارتكاب الجريمة الواقعة عليها،  ي حين ان المشرع 
غاالثا من يعلق تحريك الدعوك الجئائية  ي مثل   ه الحالة على طلب تلك الجهة وليس  

 على ا نها ثوصفها مجنيا عليها.
ب ات ن كأحد قيود تحريك و ي  اوت ما ت دم من م حظات تفصل تعريف مصطل 

الدعوك الجئائية ثأنه: امااتحصااال موا  ة او عدم ممانعة جهة رممية معينة ثخصوص 
الدعاوت الجئائية  اد احد اتثاعها من الموظفين العامين او  ااد شخص عادت   تحريك

متهم ثاارتكااب جريماة يوجب ال انون موا  ة تلك الجهة على تحريك الدعوك الجئائية    
 1. يها

 الفرع الثاني:  اتية ات ن 
ئ مب ال يود اتخرك التي ترد على ليس امام ال ار ارمثان قياد ات ن لرثماا يكون   

يان لتثحرية الجهة المختصااة  ي تحريك الدعوك الجئائية  يها ل ا منخصص   ا الفرع 
 اوجه اتخت ف ثين ت ن والشكوك والطلب
 شكوكضوت: اوجه الشثه واتخت ف ثين ات ن وال

تعرف الشاكوك ثأنها تصرف قانوني ي وم ثه المجني عليه او من ثمثله قانونا  من  
المدر التي حدد ا ال انون، يت اامن اخثار الماالطة المختصااة ثتحريك الدعوك الجئائية 
ثوقوع جريمة من الجرائم التي اشااترط التي اشااترط ال انون لتحريك الدعوك  يها ت ديم 

 عنها للوصول الى معاقثة الناشئةثا تحريك الدعوك الجئائية شكوك من المجني عليه، طال
 مرتكثها.
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وثم ارنة   ا التعريف ل يد الشكوك ثالتعريف ال ت اوردناه ل يد ات ن يتثين لنا وجود 
 اوجه شثه واخت ف كثيرر منها، منحاول الكشف عنها تثاعا.

 ضوجه الشثه: -1

 يتفق ات ن مب الشكوك من ناحيتين  ما:   
ك  ما يعد قيدا على حرية الجهة المختصااة ثتحريك الدعوك الجئائية  ي ال يام  -ض

ث لك،  ثدون اماتحصال ات ن او ت ديم الشكوك  ي الحاتت التي يوجب ال انون  
 1 لك، ت يمكن تحريك الدعوك الجئائية  د المتهم

 ضوجه اتخت ف: -2

 يختلف ات ن عن الشكوك  ي عدر نواحي ا مها ما يأتي:
الى غيره  ضثرهالإ ن إجرات شخصي ثحت،  متى ما اعطي عن متهم معين    يمتد  -ض

من المتهمين ممن يكون متمتعا ث ات الحصااانة ولو كان مما ما معه  ي الجريمة، 
اما الشااكوك  هي إجرات عيني، ا  ان ت ديمها  ااد ضحد المتهمين يعد م دمة  ااد 

 الثاقين اي ا.

ة تن طثيعته تمتوجب  لك،  ي حين يجوئ الإ ن يجب ان يصاادر ثصورر مكتوث -ب
 ت ديم الشكوك ثصورر شفوية او تحريرية.

 ي ات وقت تشات طالما ان الدعوك الجئائية لم يجوئ للجهة المخولة ثإصدار ات ن  -ت
علم  من يوم ضشهرتن ض لت ماثب من اتمثاب،  ي حين يجب ت ديم الشكوك خ ل ث ثة  

ة وثمرتكثها او من يوم ئوال الع ر ال هرت المانب من ت ديمها المجني علياه ثوقوع الجريم 
 وثعكمه يم ط الحق  يها.

ت يجوئ للجهة المخولة ثإصاادار إ ن التنائل عن ح ها  ي امااتعمال الإ ن، وإ ا  -ا
صادر عنها ال ن    يجوئ لها اي ااا ان تمااحثه او تعدله عنه،  ي حين يمكن للمشتكي  

 عد ت ديمها.التنائل او العدول عن شكواه ث
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اتجراتات  ي الدعوك الجئائية من  وضخيرا تختلف مالطة الجهة المختصة ثإتخا   -ج
حيا نطاقها قثل صدور ات ن عنها قثل ت ديم الشكوك،   ثل صدور الإ ن يجوئ لتلك الجهة 
ان تتخ  كا ة الإجراتات التي ت تمس شخص المتهم، كمماع الشهود وإجرات الكشف وندب 

وئ شكوك    يجل ت ديم القث الخثرات و اثط الشيات ثعيدا عن شخص وممكن المتهم، ضما 
إجراتات التح يق او مثاشاارر الدعوك الجئائية او حتى جمب الدلة لها اتخا  ات اجرات من 

 1.حول الجريمة

 جه الشثه واتخت ف ثين ات ن والطلب:ثانيا: ضو
يعرف الطلب ثأنه: ''الشكوك او اتدعات الشخصي الم دم من  يئة او مصلحة عامة 

م  ي الجرائم التي ي يد ال انون  يها تحريك الدعوك العامة من ضجل إقامة دعوك الحق العا
ولتخا  الإجراتات ال ئمة للدعوك، ات ثناتا على صدور طلب من   ه الهيئة او المصلحة 

 ومت ررر من وقوع الجريمة''ثصفتها مجنيا عليها 
ثأن قيد الطلب يات ي مب قيد ات ن  ي ويت ااب لناا من خ ل قراتر   ا التعريف  

 احي عدر، ويفترق عنه  ي نواحي ضخرك منحدد ا على التوالي.نو
 ضوجه الشثه:

  يلت ي ات ن مب الطلب  ي نواحي عدر تتمثل ثما يأتي:

من غير ا  ي نظر المشرع على  ك  ما يصادر من جهة رممية عامة، تنها اقدر  -ض
ت دير م ئمة تحريك الدعوك الجئائية  اد المتهم  ي  وت الظروف، والم ثمات  

 المحيطة ثه عند ارتكاثه للجريمة

ك  ما يت اامن التعثير عن ارادر شااخص معنوت  ي ر ب ال يد المفروض على  -ب
ح يق والحكم تحريك الدعوك الجئائية ومثاشاارر اجراتات امتعمالها امام جهات الت

 ومن دون الت يد ثمدر معينة  ي  لك
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ك  ما يصادر ثشكل كتاثي، تن طثيعتهما ت ت ي  لك، كما يخ ب ك  ما ثشأن   -ت
ماا وط الحق  يهما ل واعد الت ادم العامة  ات الع قة ثماا وط الدعوك المتعل ة ثهما 

 ثم ي المدر.

 ضوجه اتخت ف: يفترق ات ن عن الطلب  ي عدر نواحي  ي:  
ات ن اجرات شاخصي ثحت كما  كرنا ماث ا،  ي حين ان الطلب  و اجرات عيني،،   -ض

 المتهمين يعد صادرا ثحق الثاقين اي ا. ضحد صدوره  د 

ت يجوئ للجهة المخولة ثإصدار ات ن ثالتنائل عن ح ها  ي ات ن او العدول عنه  -ب
 طلبثعد اصداره،  ي حين يجوئ  لك ثالنمثة للجهة المخولة ثإصدار ال

اتجراتات  ي الدعوك الجئائية اومب قثل  ثاتخا تكون ماالطة الجهة المختصااة  -ت
إصدار ات ن منها قثل إصدار الطلب،   ثل صدور ات ن يجوئ لتلك الجهة ان تتخ  
كا ة اتجراتات التي ت تمس شخص المتهم، ضما قثل ت ديم الطلب    يجوئ لها اتخا  

ضو حتى ثجمب اتدلة مثاشاارر الدعوك الجئائية ضت اجرات من اجراتات التح يق او 
 حول الجريمة.

 الفرع الثالا: ضوجه الشثه واتخت ف ثين ات ن والشكوك 

 ثالثا: ضوجه الشثه واتخت ف ثين ات ن والشكوك
قانوني يقوم به المجني عليه أو من يمثله قانوناً ضمن تصرف  تعرف الشكوى بأنها: " 

المدة التي حددها القانون يتضمممن بابار السمملطة الماتصممة بتحريو الدعوى الجزائية بوقو  

شكوى من المجني عليه،  شترط القانون لتحريو الدعوى فيها تقديم  جريمة من الجرائم التي ا

 1.مرتكبهالوصول بلى معاقبة طالبا تحريو الدعوى الجزائية الناشئة عنها ل

وبمقارنة هذا التعريف لقيد الشكوى بالتعريف الذي أوردناه لقيد الإذن يتبين لنا وجود 

 .تباعااوجه شبه وااتلاف كثيرة بينهما، سنحاول الكشف عنها 

 

 

 

                                                           
 .11، ص 4000سعيد حسب الله عبد الله، قيد الشكوى في الدعوى الجزائية، أطروحة الدكتوراه، كلية القانون، جامعة الموصل  -1 



            الحماية الإجرائية للموظف العام الثاني: الفصل

42 
 

 : يتفق الاذن مع الشكوى من ناحيتين هما: أوجه الشبه -4
يعد قيدا على حرية الجهة الماتصة بتحريو الدعوى الجزائية في القيام  كلاهما -أ 

بذلو، فبدون استحصال الاذن وتقديم الشكوى في الحالات التي يوجب القانون 

 1لذلو، لا بمكن تحريو الدعوى الجزائية ضد المتهم.

لاهما يعبران عن ارادة شاص ما طبيعيا كان او معنويا في رفع القيد ك  -ب

لى تحريو الدعوى الجزائية ومباشرة اجراءات استعمالها اما جهات المفروض ع

 التحقيق والحكم 

 أوجه الإاتلاف:  -4

 ياتلف الإذن عن الشكوى من عدة نواحي أهمها:

الإذن بجراء شاصي بحت فمتى ما اعطي عن متهم معين فلا يمتد اثره الى غيره  -أ

 مساهما معه في الجريمة.الحصانة ولو كان  من المتهمين ممن يكون متمتعا بذات
المتهمين يعد مقدمة ضد الباقين  أحداما الشكوى فهي بجراء عيني اذ ان تقديمها ضد 

 أيضا.

الإذن يجب ان يصدر بصورة مكتوبة لأن طبيعته تستوجب ذلو في حين يجوز تقديم  -ب

  .الشكوى بصورة شفوية وتحريرية

وقت تشاء طالما ان الدعوى صداره في أي جوز للجهة الماولة بإصدار الإذن بي -جم

أشهر من  3الجزائية لم تنقضي لاي سبب من الاسباب في حين يجب تقديم الشكوى الال 

او من يوم زول العذر القهري المانع من  يوم علم الجني عليه بوقو  الجريمة وبمرتكبها

   .تقديمها وبعسه يسقط الحق فيها

زل عن حقه في استعمال الاذن واذا صدر لا يجوز للجهة الماولة بإصدار الاذن التنا -د

 عنه الأذن فلا يجوز لها ايضا ان تسحبه وتعدل عنه.

وأايرا تاتلف سلطة الجهة الماتصة بإتااذ الاجراءات في الدعوى الجزائية من حيث  -هم

نطاقها قبل صدور الإذن عنها قبل تقديم الشكوى فقبل صدور الإذن يجوز لتلو الجهة ان 

راءات التي لا تمس شاص المتهم كسما  الشهود وبجراء الكشف وندب تتاذ كافة الاج

الابراء وظبط الاشياء بعيدا عن شاص ومسكن المتهم، أما قبل تقديم الشكوى فلا يجوز 

لها اتااذ أي اجراء من اجراءات التحقيق او مباشرة الدعوى الجزائية او حتى جمع الادلة 

 .حول الجريمة
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 ت ن:المطلب الثاني: حاتت ا
ان حاتت اشتراط الإ ن لتحريك الدعوك الجئائية  د المتهمين من اتشخاص  وت 
الصفة الوظيفية العامة لم ترد  ي قانون واحد   ط، وانما وردت  ي قوانين متفرقة، و  ه 
الحاتت تشااكل مجموعة من الحصااانات اتجرائية التي تن ماام ثحمااب طثيعة المركئ 

الى ماياماية وثرلمانية واماتشارية وق ائية وعمكرية     الوظيفي للشاخص المتمتب ثها 
 ميعا من مم   ا المطلب الى  رعيوادارية وثغية اتحاطة ثها ج

 الفرع اتول: الحصانة الميامية والثرلمانية
تلك الم ررر  ي غالثية دماتير دول العالم لرئيس الدولة نعني ثالحصاانة الميامية:  

يما ووظائفهم الدمتورية  ونواثه ووئرائه، تعتثارات تتعلق ثتمكينهم من ممارمة ملطتهم 
 1يخص الرئيس ال ت يمثل عنوان ميادر الدولة

ولة  ات النظام الديم راطي على دحصدت غالثية دماتير ال الحصاانة الثرلمانية اما 
مو وعية واتخرك  إحدا ماضع اات الثرلمان الممثلين لعامة الشعب ثحصانتين   احاطة

و لك من اجل تمهيل مهامهم  ي التعثير عن آرائهم وم ترحاتهم التشريعية على اجرائية 
  الكيديةوجه وك لك حمايتهم من التهم الثاطلة ضو الدعاوت  ضكمل
  ضنواع التهديد واتنت ام اامانا تماات  ل ضع ااات الثرلمان وحماية لهم  ااد  و

  ماوات من جانب الماالطات الخرك  ي المجتمب ضم من جانب ال راد تت من دماتير 

 مثاشرر اعمالهم معظم دول العالم نصوصها تكن لهم الطمأنينة التامة والث ة الكاملة عند
حيا نصت مختلف التشريعات على انه يجوئ توقيف الرئيس  :الحصانة الإمتشارية

الرئيس والممتشار المنتدب والممتشار المماعد واتخا  اتجراتات الجئائية  د م  ونائب
 2 ي غير حالة ارتكاثهم جناية ات ثعد امتحصال ا ن وئير العدل
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 الفرع الثاني: الحصانة ال  ائية والعمكرية والإدارية 
تق ال  ااار ة الوظائف والمهام المل ات على عانظرا ت ميالحصااانة ال  ااائية: 

ولخطورتها وتحتمال تعر ااهم  ي ات وقت للم اااي ات والدعاوت المفتعلة من قثل 
  د عمد المشاارع  ي معظم الدول تحاطتهم  1الخصااوم  ي الدعاوت المنظور امامهم

ثحصاانة اجرائية، تحول دون تعر هم له ه الم اي ات، و    عدم اتمراع  ي توجيه  
عاوت المر وعة عليهم من قثل الخصوم او اصحاب التهم اليه ثشأن الوقائب الواردر  ي الد

 2ثهمالتنكيل المصلحة والتي تكون الهدف منها  ي الغالب 

ن حصن المنيب ال ت ي مث  شك تعد ال وات المملحة ثمثاثة الالحصانة العمكرية: 
الدولة من اتخطار واتعتداتات الخارجية، ل ا كان ت ثد من احاطة ا راد ا  امن وما مة 

ثحصااانة اجرائية تمااعل عملية تنفي  مهامهم وواجثاتهم العمااكرية و ي الشكل  اي ااا
 3المطلوب، و  ا ما جعله المشرع  ي معظم الدول ومن  منها الجئائر.

وي صد ثالحصانة اتدارية تلك الم ررر للموظفين العامين كا ة الحصاانة اتدارية:  
( من قانون ضصول 439من المادر )ومنهم  ي حكمهم وقد ورد النص عليها  ي الف رر )ب( 

قب المعاالنا   والتي تنص على انه >> يها عدا المخالفات المحااكمات الجئائية العراقي  
المعدل، والثيانات الصااادرر  4914( لماانة 18عليها ثموجب قانون المرور  ي الرقم )

يفته ثموجاب ت تجوئ احاالاة المتهم على المحااكمة  ي جريمة ارتكثت اثنات تأدية وظ    
من الوئير التاثب له مب مراعات ما تنص عليه ال وانين  ات ثالإ نالرماامية او ثمااثثها 

 .4اتخرك
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عند وقوع ثعض الجرائم  الحماية الإجرائية الم ررر للموظف العامالمثحا الثاني: 
 عليه

لم يكتف المشارع  ي عدد من الدول ثإ فات الحماية الإجرائية على الموظف العام  
عناد وقوع الجرائم مناه   ط، وانما ئيادر على  لك ضحاطه ثتلك الحماية  ي حالة وقوع   
ثعض الجرائم عليه اثنات تأديته واجثه الوظيفي او ثمااثثه، و  ا ما  عله المشرع العراقي 

نص الف رر )ض( من المادر الثالثة من قانون ضصول المحاكمات  ضي اا،  هو ثعد ان علق  ي 
الجئائياة تحريك الدعوك الجئائية  ي مجموعة من الجرائم على ت ديم شااكوك من قثل  
المجني عليه او من ي وم م امه قانونا امااتثنى  ي الثند الثاني من  ات النص حالة وقوع 

م او من  ي حكمه اثنات قيامه ثواجثه الجرائم الواردر  ي الثناد الما كور على موظف عا  
من  403الوظيفي او ثمثثه، كما اوجب المشرع العراقي  ي نص الف رر الراثعة من المادر 

ماثق ال كر على كل  رد من ا راد الشرطة او ع و من ضع ات ال ثط ال  ائي ال انون 
ي ولو لم ان ي ثض على كل من تعرض لموظف عام او من ثحكمه  ي ضدات واجثه الوظيف

 يصدر ضمر ث لك من قثل ال ا ي او المحكمة المختصة.
عند من خ ل ما ت دم  كره ضن الحماية الإجرائية الم ررر للموظف العام  يظهر لناا 

عة على الجرائم الواق ثامتثناتمثل الول : تتتكون و ق صورتين وقوع ثعض الجرائم عليه
ل  تتمث ضما الصورر الثانية الشاكوك.  قيدضو ثماثثه من  الموظف العام اثنات ضدات الواجب 

ثدون ضمر من الجهة المختصااة ثال ثض على من تعرض لموظف عام اثنات تأدية واجثه 
 وعليه من مم مثحثنا   ا الى مطلثين لنثحا كل صورر  ي مطلب ممت ل.  

المطلب الول: امااتثنات الجرائم الواقعة على الموظف العام اثنات ضدات الواجب او 
 من قيد الشكوك ثمثثه

و ي الوقات ال ت عل ت غالثية التشااريعيات الجنائية تحريك الدعوك الجئائية  ي  
 عليه او من ي وم م امه قانونيا. المجنيمجموعة من الجرائم على ت ديم شكوك من قثل 

نجد  ي  ات الوقت ان ثع ااها قد امتثنى من   ا ال يد حالة وقوع عدد من تلك الجرائم 
على موظف عام او  ي حكمه اثنات تأدية الواجب الوظيفي او ثمااثثه، ويرجب المثب الى 

 ي مثل   ه الحالة ينجم عنها  رر مئدوج، و ي ضشهر ثالمصلحة العامة  ي  المرجبان 
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لدولة المختلفة ومن التشااريعات الجنائية التي تثنت   ا حماان ومااير وانتظام ضنشااطة ا
تمااتثنات قانون الإجراتات الجنائية المصاارت النا  ، ا  تنص الف رر الثانية من المادر 
التامعة منه على انه ''و ي جميب الحوال التي يشترط ال انون  يها لر ب الدعوك الجئائية 

يجوئ اتخا  إجراتات التح يق  يها ات ثعد  ت ديم شااكوك... من المجني عليه او غيره ت
من قانون  481، على انه  ي الجريمة المنصااوص عليها  ي المادر 1ت ديم   ه الشااكوك

من ال انون  30-8-1-9-3-4الع وثاات و ي الجرائم المنصااوص عليهاا  ي المواد   
او مكلفا  إ ا كان المجني عليه  يها موظفا عاما او شاخصا  ا صفة نياثية عامة  2الم كور

ثخدمة عامة، وكان ارتكاب الجريمة ثمثب ضدات الوظيفة او النياثة او الخدمة العامة يجوئ 
 3اتخا  إجراتات التح يق  يها دون الحاجة الى ت ديم شكوك

كما تثنى اتمااتثنات الماثق قانون الإجراتات الجئائية اليمني النا  ، ا  تنص المادر 
منه على انه ''ت يجوئ للنياثة العامة ر ب الدعوك الجئائية امام المحكمة ات ثنات على  41

 شكوك المجني عليه ومن ي وم م امه قانونا  ي الحوال الآتية:
ل  ول او ثالفعالخاصة وات انة والتهديد ثال ارلمر ي جرائم ال  ف والمب وا شات 

ني الثميط ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف ثخدمة عامة اثنات قيامه او اتي ات الجماما 
 ثواجثه او ثمثثه

وثتحليل النصين المصرت واليمني يظهر لنا ثمة  رق جو رت وامامي مهم ثينهما، 
 قاصرا على إجراتات التح يق اتثتدائي،  النص المصرت يجعل اتمتثنات من قيد الشكوك

ا  يمامب للجهة المختصة ثاتخا    ه الإجراتات كا ة ثما  يها تلك المامة ثشخص المتهم  
من قثل الموظف المجني عليه، ات انه ثالم اثل ت يجيئ ر ب الدعوك  قثل ت ديم الشااكوك

  ده ممث ا، ضت ثعثارر الجئائية على المتهم ما لم يت دم الموظف المجني عليه ثالشااكوك
ضخرك يث ى قيد الشكوك ثموجب النص المصرت حائ  امام تحريك الدعوك الجئائية رغم 

انه  تهقراتاتخا  كل إجراتات التح يق اتثتدائي ثشأنها. ضما النص اليمني  يوحي من خ ل 
ي ن  يوماب ث لك ت ديم شكوك من قثل المجني عليه  ي حالة ما إ ا كان موظفا عاما او م 

 حكمه وقد وقعت عليه الجريمة اثنات تأدية واجثه او ثمثثه.
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وثت ديرنا  إن النص اليمني جات ضكثر دقة وضقرب الى الواقب من النص المصرت،  هو من 
-كما  كرنا ماااث ا–يح ق الغاية من اتمااتثنات والتي تتمثل -ضت النص اليمني –ناحية 

ر ضنشطة الدولة المختلفة. ومن ناحية ثمراعات المصالحة العامة  ي حمان وانتظام ماي   
ضخرك يراعي ضي اا مصلحة الموظف المجني عليه  ي معاقثة الجاني و لك  ي الظروف  

 او الحوال التي يعجئ  يها عن ت ديم الشكوك  ده خو ا من ثطشه او نفو ه.
اما عن قانون ضصول المحاكمات الجئائية العراقي  كما  كرنا  ي م دمة   ا المثحا 

نثني ثدوره ضي ا اتمتثنات الماثق، ا  تنص الف رر )ض( من المادر الثالثة منه على انه '' ان 
ت يجوئ تحريك الدعوك الجئائية ات ثناتا على شكوك من المجني عليه او من ي وم م امه 

م تكن ل إ اقانونا  ي الجرائم اتتية: ال  ف او المب او ا شات اتمرار او التهديد او اتي ات 
 1هالجريمة وقعت على مكلف ثخمة عامة اثنات قيامه ثواجثه او ثمثث

وي حظ على  ا ا النص انه يتفق تماما مب النص اليمني من حيا عدم اشااتراطه  
ت ديم الشكوك من قثل المجني عليه او من ي وم م امه قانونا عند تحريك الدعوك الجئائية 

مجني عليه موظفا عاما او من  ي حكمه وقد وقعت كان ال إ ا د المتهم و لك  ي حالة ما 
 عليه الجريمة اثنات قيامه ثواجثه او ثمثثه.

ويترتب على اماتثنات الحالة الم كورر آنفا من قيد الشكوك عدم جوائ تطثيق احكام  
الصاالب وك لك الصاافب ثشااأنه، تن   ه اتحكام ت تطثق ات على الحاتت التي يتوقف 

ت ديم شااكوك من قثل المجني عليه او من ي وم م امه  ية  يها علىتحريك الدعوك الجئائ
قانونا و  ا الثر يمثل ثحد  اته  مانة إ ا ية تمتمرار الوظيفة العامة وك لك  ي الوقت 
نفمااه حماية إجرائية لل ائم ثأعمالها، تن جوائ الصاالب مب الجاني او الصاافب عنه ثعد 

طلب من المجني عليه لرثما يد ب الول الى اجثار صدور الحكم الجئائي ثح ه وثناتا على 
الخير ثشاتى الطرق والوماائل على ت ديم الطلب الم كور آنفا الى ال ا ي او المحكمة   

  2المختصة  ي حالة عدم قيامه ث لك من تل ات نفمه
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المطلب الثاني: ال ثض على من تعرض لموظف عام  ي ضدات واجثه ثدون ضمر من 
 ث لكالجهة المختصة 

ت ال ثض عليه وو عه تح ثإل اتي صاد ثال ثض: ''الإمماك ثالمتهم من قثل المكلف  
امام ملطة التح يق تمتجواثه والتصرف  لإح ارهتصر ه لفترر قصيرر من الئمن تمهيدا 

ثشأنه'' او  و ''إمماك الشخص من جممه وت ييد حركته وحرمانه من حق التجول دون ان 
 1نية معينة.يتعلق اتمر على  ترر ئم

وال ثض يعاد من الإجراتات الخطيرر التي تتخ   ي مرحلة التح يق اتثتدائي، تنه  
وله ا حرصت  2يمس الحرية الشااخصااية المكفولة ثنصااوص معظم دماتير دول العالم

التشاريعيات الجنائية على احاطته ث اامانات عدر تمنب التعمااف  يه او امتخدامه لغير  
تح ي ها، ومن ثين   ه ال مانات عدم اللجوت اليه ات ثنات الغراض التي شارع من اجل  

   3على امر من الجهة المختصة ثإصداره قانونا.
غير ان ثعض التشااريعيات الجنائية رضت ان  ناك من الحاتت ما تمااتوجب ال ات 

ضص ، ومن  صادور امر ث لك من الجهة المختصااة ال ثض  يها على المتهم دون انتظار 
 من ثحكمه  ي ضدات واجثه الوظيفي. من   ه الحاتت: حالة التعرض لموظف عام او 

 من قانون ضصااول المحاكمات الجئائية 99وقد وردت مثل   ه الحاتت  ي المادر 
العدلية ان يأمر  ال اااثطةالردني النا   والتي تنص على انه ''لت موظف من موظفي 

الحا اار ال ت توجد دتئل كا ية على اتهامه  ي الحوال  ثال ثض على المشااتكي عليه
 اتتية: .... م اومة رجال الملطة العامة ثال ور او ثالعنف.

العدلية )ضع ات  ال اثطةمن موظفي  ي حظ على   ا النص انه يجيئ لكل موظف 
ال ااثط ال  ااائي( مهما كانت درجة او طثيعة مركئه الوظيفي ان يأمر ثال ثض على 
المشااتثاه ثه ثمجرد توا ر دتئل كا ية على اتهامه  ي مجموعة من الجرائم منها م اومة  
رجال المالطة العامة ثال ور او ثالعنف، و  ا ما يخرج عن الصل العام الم رر  ي نص  

ثال ثض على المتهم  ي يد  يحصاار ضماما ملطة اتمرن  ات ال انون وال ت م 31المادر 
                                                           

 .441، ص: 4981ق، المطبعة الجديدة، دمش، 1زائية، طد/ عبد الوهاب حومد: اصول المحاكمات الج -1
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  ط وثعد توا ر قرائن قوية لديه يمااتدل منها على صحة الواقعة اتجرامية المدعي العام 
   1المنموثة للمتهم

من قانون الإجراتات الجنائية الموداني  41كما وردت الحالة ماث ة ال كر  ي المادر 
تنص على انه ''يجوئ لت شارطي او شايا ان ي ثض على: ح. ضت شخص   النا   والتي 

 2يعترض شرطيا اثنات قيامه ثواجثاته''
ى   ا النص انه يخلق نوع من التمييئ غير المثرر ثين ا راد الشاارطة ويعااب عل 

ن ضدات موث ياة الموظفين العامين، ا  يجيئ ال ثض على المتهم حات عند منعه الفئة الولى  
 ي حين ت يجيئ ال ثض عليه عند تعر اه للفئة الثانية ات ثعد صدور امر ث لك   الواجب،

 من الجهة المختصة ضص .
لك على تاما عن قانون ضصااول المحاكمات الجئائية العراقي   د نص ثدوره ضي ا 

منه ''على كل  رد من ا راد الشاارطة او ع و من ضع ات  403الحالة ث وله  ي المادر 
ان ي ثض على ضت من الشخاص اتتي ثيانهم: كل من تعرض تحد  ال ااثط ال  ااائي

   3ضع ات ال ثط ال  ائي او ضت مكلف يخدمه عامة  ي ضدات واجثه
 حظات التي يمكن تحديد ا ثما يأتي:  على   ا النص جملة من الم  وثنات

ال ثض على المتهم  ثعد-والمااودانييعكس النصااين الردني –ث حظ ثأن النص  -4
لتعرض ضمرا واجثا على ا راد الشارطة او ضع ات ال ثط ال  ائي وليس ح ا لهم  ثجريمة ا

حتى ولو لم يصادر ام ث لك من الجهة المختصة ضص ، و  ا ث  شك يككد لنا مدك حرص  
المشاارع العراقي على خلق المناا المنامااب للموظفين العامين ومن  ي حكمهم ثغية ضدات 

 د وثالشكل المطلوب وثعيدا عن الخوف او التردد.  واجثاتهم الوظيفية  ي الوقت المحد

كما ي حظ ثأن عثارر  رد من ا راد الشرطة او ع و من ضع ات ال ثط ال  ائي  -4
توحي من خ ل قراتتها ثان ا راد  التي جااتت  ي صاادر النص نفت ر الى الدقة، تنها 

من  ات  39الشارطة ليموا من ضع ات ال ثط ال  ائي، ثينما لو رجعنا الى نص المادر  
اول الشااخاص ال ين ا فى عليهم المشرع صفة ال ثط ال  ائي،  ثأنهمال انون لوجدنا 

                                                           
 .404صباح مصباح السليمان، مرجع سابق، ص:  -1 
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الثاني ا ولمعالجة   ا اتشكال ينثغي ح ف الشطر الول من تلك العثارر ما دام ان شطر 
 يمتوعثه ويغني عن  كره.

جميب   ه الجرائم من شااأنها ان تعيق الموظفين العامين عن ضدات واجثاتهم الوظيفية  ي 
 الوقت المحدد وثالشكل المطلوب، ل ا ينثغي معاملة مرتكثيها ثنفس الطري ة.

على م حظاتنا تلك نختتم مثحثنا   ا ثدعور المشرع العراقي الى تعديل نص  وثناتا
 من قانون ضصول المحاكمات الجئائية على الوجه اتتي:   403المادر 

''على كل ع ااو من ضع ااات ال ثط ال  ائي ان ي ثض على ضت من الشخاص 
ا اني نم الثاب الثالكل من ارتكب إحدك الجرائم الواردر  ي الفصاال الث-اتتي ثياناتهم: 

 1من الكتاب الثاني من قانون الع وثات

 
 

  

                                                           
 .401مصباح محمود السليمان: مرجع سابق، ص:  -1 
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 الحماية الإجرائية للموظف العام عند امتناعه عن تنفي  اتحكام لمثحا الثالا:ا
يجب على الموظف العام تنفي  ال وانين واللوائب واتوامر ال  ااائية الصااادرر من 
الحكومة كما يلتئم ثتنفي  احكام ق ائية الصادرر من المحاكم ويشترط  ي تنفي  اتحكم ان 
تكون م يلة ثالصيغة التنفي ية ومعلنة الى  يئة ق ايا الدولة وت يوجد اشكال  ي تنفي  ا لم 

وتجدر الإشارر ان الموظف العام قد يتأخر عن تنفي  اتحكام ثمثب قانوني  يفصل  يه ثعد
مثل عدم توا ر اتعتمادات المالية الى ان تتوا ر   ه اتعتمادات  ي ميئانية المنة المالية 
التاالياة وت ديم الدليل على  لك واحيانا قد تمتنب جهة الإدارر عن تنفي  اتحكام ا ا كانت   

 ااطراثات تم اتمن والنظام من جرات التنفي  الجثرت كما قد يكون تخشااى ق ئل او ا
اتمتناع عن التنفي  ثمااثب عدم  هم منطوق الحكم او نتيجة لوجود غموض  يه وقد نص 
المشرع الجئائرت على انه تصدر اتحكام وتنف  ثامم الشعب ويكون اتمتناع عن تنفي  ا 

ين جريمة يعاقب عليها ال انون كما يعاقب او تعطيل تنفي  ا من جانب الموظفين المختصاا
ثالحثس او العئل كل موظف عمومي امااتعمل ماالطة وظيفته  ي وقف تنفي  الوامر 
الصاادرر من الحكومة او احكام ال وانين واللوائب او تأخير تحصااي الموال والرموم و  
س وقف تنفي  حكم او امر صااادر من المحكمة او ضت جهة مختصااة ك لك يعاقب ثالحث

يام من  08والعئل كل موظف امتنب عمدا عن تنفي  حكماو امر مما  كر ماث ا ثعد م ي 
 ان اره.

 المطلب اتول: شروط جريمة اتمتناع عن تنفي  ال وانين واتحكم واتوامر.
 يشترط توا ر ركنين ضماميين ا مهما:

 الفرع الول: الركن المادت
تنفي  ال وانين واتحكام  و كل شااخص الموظف العام  ي نطاق جريمة اتمتناع عن 

اشااخاص اقانون العام عن  ضحديعهد اليه ثعمل دائم  ي خدمة مر ق عام تديره الدولة او 
ومفهوم الموظف العام له ه الجريمة طريق شااغله منصثا يدخل  ي التنظيم ل لك المرجب 

ليها التي نص عيكاد يطاثق مفهومه  ي ال انون الإدارت،    يتمااب ليشاامل جميب الفئات 
قانون الع وثات ثالنمثة لجرائم الرشور وضي ا ثالنمثة لجرائم اتعتدات على الموال العامة 

 قانون الع وثات. 04مكرر  449المادر 
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قد ت يكون الموظف منع دا له اتختصاص ضص  ثالتنفي  كرئيس الموظف المختص 
 لرئيمةا ي التنفي  ممااتغ  ماالطته ثالتنفي  كوكيل الوئارر مث  او الوئير ولكنه يتدخل 

الى انه يكون ممااكوت ممااكولية اشااتراك   ثعدم التنفي ، قد   ب رضت  يأمر الموظف
ثاالتحريض حتى لو انتهى اتمر الى انعدام ممااكولية الفاعل الصاالي و و الموظف  

تنفي ا لمر  ثاعتثارهمن قانون الع وثات  93 المختص ضصاا  ثاالتنفي  طثق لنص المادر 
ية الرئيس ال ت يأمر ثعدم التنفي  الى نص المدر لس تجب عليه طاعته ا  تماتند ممكو رئي
من قاانون الع وثات ويرك الثعض ان الرئيس يماائل  ي   ه الحالة تعتثاره  اع    14

و لك لنه  4 /443اصاليا ويجب على طالب النفي  ان ين ره على يد مح ر طث ا للمادر  
 ويكون احد الفاعلين الصليين مب اتمتناع عن التنفي  قد اماتعمل مالطته الرئاماية  ي   

 الموظفين المختصين ثالتنفي  اتمر الصادر منه.
 نا يعتثر امر غير قانوني وت يجب على المركوس اان يطيعه وقد ثار تماكل حول 
موقف ماكوت الرئيس ووقو ه موقفا ملثيا عن التنفي ،  يرك الثعض ان الرئيس الإدارت  

عن مكوته ووقو ه موقفا ملثيا مما ي وم ثه مركوميه  يماأل مختص ثالتنفي  ت للموظف ال
ما دام لرئيس ليمله اختصاص  ي التنفي   هو ت يمئل ات  لنهمن امتناع عن تنفي  اتحكام 

ا ا وقف موقفا إيجاثيا ممتغ  ملطة وظيفته  ي وقف التنفي  ثإصدار امر كتاثي او شفوت 
ثف رتيها ت تعاقب على عدم امااتعمال الوظف لماالطته   443ر ثوقفه ا  ان نص الماد

الحيلولة دون وقف تنفي  اتحكام ثينما يرك الثعض اتخر ان الرئيس الإدارت يماائل  ي 
العرض الم دم ثصافته شريكا ويجب على صاحب المصلحة ان اره مب الموظف المختص  

رات التنفي   إ ا اثثت انه اصدر تنه  ي   ه الحالة يملك اصادار التعليمات الرئاماية لإج  
 تعليمات ال ئمة ولم ينف  ا الموظف ثرضت صحتها.

 المعنوت الفرع الثاني: الركن
ان ل صااد الجناائي  و تعمد ارتكب الجريمة كما عر ها ال انون ضت توجيه الإرادر  

امر يعاقب عليه ال انون عن عل ثالفعل مب العلم ثجريمة قانونا،  هو يتكون من  تحاداا 
وثانهما العلم ثأن ال انون  تح ي هيمة عن علم ثعنصاارين ضولهما إرادر الفعل المكون لجر

يجرم الفعل ويعاقب عليه وتوا ر العنصرين تئم لوجود ل صد الجنائي ات ان عنصر العلم 
ى الفعل مفترض  ي حق الفاعل    ي ثل منه اتع ار ثجهله ال انون ثأن ال انون يعاقب عل
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وجريمة اتمتناع عن تنفي  اتحكام  ي جريمة عمدية وال صد الجنائي  يها  و قصد خاص 
يتمثل  ي انصراف نية الموظف الى تح يق نتيجة خاصة و ي الحيلولة دون تنفي  اتحكام 

يام على ان اره  يكون  ي   ه الحالة ميت ( ض08ثغير ماثب مشاروع ثعد م ي ثمانية )  
النية ومب  لك  إن اركان الجريمة ت تتكامل ا ا ما ثثت ان الموظف لم ي صااد تح يق   ه 
النتيجة و لك ا ا كان لديه  ي اعت اده المثرر لعدم التنفي  ولكن يشترط ل لك ان يكون الحكم 

 مند التنفي ت.تتوا ر  يه شروط ال صالحا للتنفي  ضت ليس منعدما او
المطلاب الثااني: ال اامانات الإجرائية عند اتمتناع عن تنفي  ال وانين واتحكام   

 واتوامر
و اب المشارع عدر  مانات إجرائية للموظف ال ت تر ب  ده الدعوك الجنائية   
ثطريق اتدعات المثاشاار ثمااثب اتمتناع عن تنفي  ال وانين واتحكام واتوامر وا م   ه 

 ال منات:
 الفرع الول: إن ارالموظف االعام المختص ثالتنفي 

انون الع وثات  اارورر ان ار الموظف المختص قمن  443/4تشااترط الماادر  
ضيام ثب الإن ار قثل ر ب الدعوك ويلئم ان ي كر  08ثالتنفي على يد مح ر ثم مرور ثمانية 

يتم الإن ار  ي الإن ار اماام الموظف المختص ثالتنفي  على يد المح اار ويشااترط ان  
ثالمارعة التي حدد ا ال انون    يكفي الإن ار ثثرقية او ثخطاب ممجل، وتجدر الإشارر  

من قنون الع وثات يوجه الى الموظف  443/4اان الإن ار ثالتنفي  طث ا لصريب نص المادر 
العاام ال ت يدخل  ي اختصاااصااه تنفي  الحكم وله ا تعتثر الجريمة عن تنفي  اتحكام  

ين واتوامر جريمة شااخصية تتعلق ثشخص الموظف ثاعتثاره مرتكثا لخطأ يمئل وال وان
وان يتم إع نه  عنه الموظف شخصيا ات انه ان يوجه الإن ار ثاتمم الى شخص الموظف

الى شخص او على اتقل  ي موطنه وقد جرك العمل على ان يوجهه الإن ار الى الموظف 
ل واعد العامة تن الجريمة شخصية والممكولية  ي م ر عمله ث كر صافته و  ا مخالف ل 

الجنائية ولمعنية ك  ما شخصية ت تصيب ات الشخص ال ت ارتكب الجريمة وشارك  ي 
ارتكاثها دون غيره و ي ت تتحدد ثالصافة ولكن ثال اتية ضت ثاتمم لشخص مرتكثها ومن  

ليه وقد ت يدرت عنه جهة  إن توجيه اتن ار الى الموظف ثصاافته قد يتملمه من ينوب ع
الموظف المختص شاايئا وقد ين ل الموظف الموجه اليه الإن ار  يحل محله اخر ت يكون 
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الموجه الى من حل محله  في   ه الحاتت يصااعب ال ول ثممااكولية  ثالإن ارعلى علم 
ت يتصاور  ي مجال قانون لجنائي ان يماائل شخص عن   لنهالموظف المختص ثالتنفي  

   ي ر ضمااامااا  كرر الممكولية  الجنائيارتكاثها الى اخر تن ال انون  جريمة منماوب 
 الجنائية على عمل الغير.

 جوائ اناثة الموظف المتهم وكي  عنه لت ديم د اعهالفرع الثاني: 
من قاانون الإجراتات الجئائية يجوئ للمتهم عند ر ب الدعوك عليه   93/1الماادر  

عنه  ي ضت مرحلة كانت عليها الدعوك وكي  لت ديم ثطري اة اتدعات المثاشاار ان ينيب  
ثها وللمحكمة الح ان تأمر ثح اوره شخصيا يتثين من  لك   د اعه و لك مب عدم اتخ ل

ان المشرع قد و ر حماية إجرائية  ي حال محاكمة الموظف  ي احدك الجرائم المنصوص 
 عليها ماث ا من قانون الع وثات.
 ي مطالثة المدعي ثالتعويض  الفرع الثالا: حق المتهم  

ضتاح المشارع  مانة عامة لكل متهم إئات تعمف المدعي ثالحق  ي امتعمال الحق  
قانون الإجراتات الجئائية على  انه للمتهم ان  491المخول له  ي تدعات  نصاات المادر 
مااب ر ب جنائية ثتعويض ال اارر ال ت لح ه ثيطالب المدعي ثح وقه امام المحكمة ال

عليه ا ا كان ل لك وجه، وا ا كان   ا النص قد ورد  ي م ام اتدعات ثالح وق  الادعوك 
المدنية  إنه يصاادق من ثاب اولي على ر ب الدعوك ثطري ة اتدعات المثاشاار ا  ان   ا 
الطريق يت من الى جانب تحريك الدعوك الجنائية اتدعات ثالح وق المدنية والواقب ن   ا 

ن اصالين من ضصول ال انون  و الحق  ي الت ا ي والثاني  و  النص قد جات للموائنة ثي
                عدم التعمف  ي امتعمال الحق.   
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 خ صة الفصل:
 من ا م النتائج التي توصلنا اليها:  

اقر ان المشرع الجئائرت والفرنمي والمصرت الحماية الإجرائية للموظف العام من 
الجئائية، كما تطرقنا ضي ااا  ي شرح كيفية امتناع الموظف عن خ ل قانون الإجراتات 

تنفي  الحكام، كما خصااص المشرع حماية خاصة للموف العام اثنات قيامه ثأدات واجثات 
وظيفته،    يمائل على ا عاله التي تكون  يه مماما ثح وق وحريات ات راد إ ا توا رت  

 لم يرتكب  عله ات ثعد التثثت والتحرت  يه شروط معينة، و ي ان يكون حمن النية وانه
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في الأخير يمكن القول ان الحمااية الناايية لمموف  تتملل في حمايت  مووااو يا  
وإنراييا، وهذا من خلال ما اقره المشاارم من خلال قااون الوقوتا ، وقااون ارنراتا  

 الكتير الذي يموت  الموف  في تسيير أنهزة الدولة.النزايية وهذا رانع الى الدور 
 وقد توصماا من خلال هذا المتحث الى نممة من الاتايج

ان مادلول الموف  الوااف في قااون الوقوتا  أوسااع من مههوم  في القااون    -
 ارداري.

فالمشاارم النزايري تورورة ان يتومن اصوق قااون الوقوتا  اصا يحمي  -
لمقتل الاات تأدية وفيهت  او تستتها كطر  مشدد أسوة  الموف  الواف من تورو 

تالتشريوا  الورتية، فولا  ن ان مشروم قااون الوقوتا  ارسلامي قد أخذ تهذا 
من غير المستسام ان يتومن قااون الوقوتا  النزايري  لأا ، المشادد   الفر 

او  تارهااةاصااوصااا تحمي الموف  الواف من نرايف التودي  مي  تالساا  او 
يتوامن اصا يحمي الموف  الواف من تورو  لمقتل الاات تأدية  الوار ، ولف  

هاا ولحسات تاسمهاوفيهت  او تستتها، وذلك ان الموف  الواف يملل الدولة ويومل 
 وان الا تدات  مي  تالقتل يوتتر ا تدات  مى الدولة.

وتورو  لمقتل كما ان شاوور الموف  الواف تودف الاطمياان في أدات أ مال وفيهت   
في أي وق  يؤدي الى ااتشااار الر   في اهس  واحنام   ن القياف تومم  الوفيهي 

 خشيا من تورو  لمقتل.
ات  ام  تأدات وانتيتتين لاا ان المشاارم الناايي قد حقح حماية لمموف  الواف الاات قي

ر  تواف إذاأل  ن افوال  التي تكون فيها مسااا تحقوح وحريا  الافراد وفيهت ، فلا يساا
والتحري،  لت ان تكون حساان الاية، واا  لف يرتك  فوم  الا تود الت مهاية وهيشااروط 

وذلك حتى لا يكون الخو  من المسااايل الناايية حايلا دون قياف الموف  تأدات وانتا  
 وفيهت .
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